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 : المستخلص
يحتل الاستفتاء السياسي أهمية كبيرة سواء على المستوى الدستوري أم الدولي بعده احد 
الوسائل الديمقراطية للتعبير عن رغبات الشعوب بشأن اختيار شكل نظام الحكم الذي 
يرتضونه وكيفية تحقيقه بعبارة اخرى تقرير مصيره بنفسه . والفيصل في مشروعية اجراءه هو 

باره القانون الاعلى فيها ، وفي حالة غموض النص الدستوري أو عدم دستور الدولة باعت
وضوحه أو نشوب نزاع ما بين الاقليم والمركز بهذا الشأن . فالفيصل في حله يتلخص بطرحه 
على اعلى هيئة قضائية في الدولة . وفي الحالة العراقية انتهت المحكمة الاتحادية العليا الى 

ع من الاستفتاء استنادا الى الدستور الاتحادي الذي لا يجيز عدم مشروعية مثل هذا النو 
انفصال اي من مكوناته هذا من جهة القانون الدستوري . اما من جهة القانون الدولي فلا 
يوجد اي مسوغ من مسوغات اعمال هذا الحق يمكن للإقليم الاستناد اليه في تنظيمه لاستفتاء 

يس تابعا له ، اضافة الى كونه لا يسري على اي الانفصال لكونه هو جزء من العراق ول
 مكون يعيش داخل دولة ذات سيادة .  
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 Abstract : 

        Political referendum has a vital importance on the constitutional or 

international laws, as it is one of the democratic techniques to express 

the wishes of  people in regard of choosing the governing system which 

they want and how to achieve it . In other words ,the people decide 

their future by themselves . The legitimacy of conducting it comes 

from the constitution of the state , as this constitution is regarded the 

supreme law in that state .In case of the ambiguity of the constitutional 

text , or the dispute between the region and central government , the 

way to solve the problem will be in the highest legal court in the state . 

In case of Iraq the supreme united court decided the illegitimacy of 

such referendum depending on the united constitution , which not allow 

the separation of any part of the constituents of the state , this is in 

regard of the constitutional law while in regard of the international law 

there is not any justificat the region my use it to conduct this separating 

referendum , as the region is apart of Iraq and not a region follow to 

Iraq . Moreover the international law don’t include anything refer to its 

usability to any constituent lives in a sovereign state .                             
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 -المقدمة : 
يع فيها الشعب من المساهمة يأتي الاستفتاء الشعبي في مقدمة الوسائل التي يستط    

وبصورة مباشرة في اتخاذ قرارات حاسمة في بعض شؤون الحكم. سيما ان هناك مسائل تمس 
وضع الدولة ومؤسساتها ، وتنظيم علاقة سلطاتها فيما بينها ليست من اختصاص النظام 

هذه المسائل السياسي  في الدولة ولا سلطاته القائمة. فالإرادة الشعبية تُعد ضرورية في مثل 
أياً ما كانت على المستوى الداخلي كإقرار الدستور أو تعديله ، تغيير شكل الدولة ، ....الخ 
أو على المستوى الخارجي كعقد المعاهدات ، الانضمام أو الخروج من الأحلاف ...الخ . بيد 

، يعد من  إن تنظيم استفتاء لانفصال جزء من دولة تمهيداً لإعلان استقلاله عن دولته الأم
 أهم  وأخطر أنواع الاستفتاء لما ينطوي عليه من مساس بوحدة الدولة ، وسلامتها الاقليمية.

  -اهمية البحث :
لقد حظي موضوع استفتاء انفصال الاقليم باهتمام بالغ على كافة المستويات ، وكان        

لهذا الامر تداعيات كثيرة سواء على المستوى الداخلي ، الاقليمي  أم الدولي . مما دفعنا 
للبحث في هذا الموضوع وبصورة قانونية بحتة لبيان مشروعية مثل هذا النوع من الاستفتاء 

 الدستوري والدولي .  على المستويين 
  -مشكلة البحث : 
مشروعية استفتاء انفصال اقليم كردستان العراق  -ينطلق البحث من مشكلة مفادها :    

والمناطق المتنازع عليها. والذي تم إجراءهُ من جانب السلطة المحلية في الاقليم فقط ، ولم يتم 
 جزء من العراق وليس تابعاً لهُ. بالتوافق مع الحكومة المركزية. سيما ان الاقليم هو 

 -فرضية البحث :
ــــــــــ :  عدم كفاية الاستفتاء بانسجاما مع المشكلة التي طرحناها فان فرضية البحث تتمثل     

 والذي تم اجراءه ومن جهة واحدة لتحقيق انفصال جزء من الدولة عنها.
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 -هدف البحث :
على المستويين الدستوري  -استفتاء الانفصال يسعى هذا البحث إلى مناقشة قانونية     

 -من عدمها وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة الآتية : -والدولي 
هل إن استفتاء الانفصال مُلزم ، أو إنه مجرد استفتاء استشاري ؟ ما هي الحجج والأسانيد 

ي بين ثناياهُ ما التي يستند إليه الاقليم في مطالبته بالانفصال ؟ هل يضم الدستور الاتحاد
يمكن الاستناد إليهِ في تبرير استفتاء الانفصال ؟ هل إن الاستفتاء الذي تم إجراءهُ تعبير عن 
الإرادة الشعبية أو لغرض إعطاء شرعية للسلطة الحاكمة ؟ متى يمنح لجزء من دولة ذات 

 سيادة الحق في طلب الانفصال ؟ .
 -منهجية البحث :

اعتمدنا في هذا البحث على المنهج التحليلي في مناقشة مشروعية الاستفتاء من عدمها ،     
 وذلك بقصد تحليل تداعيات الانفصال وتحديد سبل علاجها.

 -هيكلية البحث :
في ضوء هذه المنهجية تحددت هيكلية البحث فقد قمنا بتقسيمه الى مبحثين فضلا عن 

 -المقدمة والخاتمة وكالآتي  :
 ماهية استفتاء الانفصال    -المبحث الأول :
 مفهوم الاستفتاء  -المطلب الأول :
 معوقات وطرق تنظيم الاستفتاء -المطلب الأول :
 القيمة القانونية للاستفتاء على المستويين الدستوري والدولي -المبحث الثاني :
 ري القيمة القانونية للاستفتاء على المستوى الدستو   -المطلب الأول :
 القيمة القانونية للاستفتاء على المستوى الدولي -المطلب الثاني :
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 المبحث الأول
 ماهية استفتاء  الانفصال

بــادئ ذي بــدء ومــن اجــل الاحاطــة الشاملة بــموضــوع البحث لابد من التعرف على مفهوم     
ــمــنا بــتــقســيــم هــذا المــبحث لمطلــبــيــن الاستــفـتاء ، معـــوقــاتــه وطــرق تنــظيــمــه علـــيه ق

      -:يوكــالاتــ
 الفرع الاول

 (1)مفهوم الاستفتاء
ينطلق الاستفتاء من فكرة اساسية ألا وهي حق الشعب بعده صاحب السيادة في ممارسة    

السلطة وبأسلوب ديمقراطي . بعبارة اخرى فان هذه الوسيلة الديمقراطية تقتضي الرجوع الى 
بصـدد مســألة مــا تــعرض علــى  –أو ايجابا ً سلبا -جمهور الناخبــين للوقــوف علـى رأيـهم 

 .(2)وعـهـم مـجـمــ
ولما كان الاستفتاء هو تعبير حقيقي عن الممارسة الديمقراطية في اية دولة ، وذلك لان 
الشعب هو صاحب القرار في المسألة التي تعرض للتصويت عليها من قبله ايا ما كانت 

                                                           

(
1
، فهـو مســتفت . اســتفتى الشــعب ليعــرف ً يســتفتى ، اســتفت ، اســتفتاء–اســم وهــو مصــدر اسـتفتى  –اسـتفتاء  (

-http://www    .رأيــه ورغباتــه . معجــم المعـــاني الجــامع ، منشــور علـــى الموقــع الالكترونــي
almanny.com         الفقيـه قـد فالاستفتاء لغة يعني طلـب الـرأي أو الحكـم فـي مسـألة مـا . ويقـال ان

، ةــيـــــــــس الــلغـــــــــأبان الحكم عند افتاءه في المسألة . ابـــي الحــسن احــمــد بــن زكــريــــــا ، مـــــــــــعــــــــجــــــــم مـــقايــــــ
 . 494، ص  1791، القــــــــــــاهـــرة ،  4ج 

تـاريخ الزيـارة  www.arab-ency.com .موقـع الالكترونـيجميلـة الشـربجي ، الاسـتفتاء ، منشـور علـى ال (2) 
11/11/2119     . 
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متصلا بسياسة الدولة . اي ان موافقة جمهور الناخبين على  ًدستورا أو قانون عادي أو امرا
على ذلك ينقسم ً . بناءا (1)موضوع التصويت المعروض عليهم يعد شرطا ضروريا لإقراره

اذا كان الموضوع  -تصويت تأسيسي  –استفتاء دستوري الاستفتاء حسب موضوعه الى 
يتم تنظيمه لإقرار استفتاء تشريعي ر. الذي يستفتى الشعب فيه يتعلق بإقرار أو تعديل الدستو 

. ويشترك النوعان الاولان في كونهما يضعان قواعد (2)القوانين العادية من قبل شعب الدولة
فلا  الاستفتاء السياسيعامة لتنظيم السلوك في المجتمع . أما النوع الثالث والأخير فهو 
امة ايا كان نوعها ، وإنما يكون موضوعه قانون معين . اي لا يسفر عنه اقرار قاعدة ع

يتمثل بالوقوف على  فالاستفتاء السياسي :يتصل بأمر من امور السياسة العامة في الدولة. 
رأي جمهور الناخبين للفصل في امر مهم يثير الخلاف ، ولا ينطوي على قاعدة عامة مجردة 

الموضوع الذي يتم كالنوعين انفي الذكر . ولهذا النوع من الاستفتاء عدة صور تختلف بحسب 
 . (3)اللجوء فيه الى الشعب لبيان رأيه بصدده وتتمثل بالآتي

 الاستفتاء على اختيار نظام الحكم . .1
 استفتاء الانضمام الى المعاهدات الدولية . .2
 استفتاء زيادة النفقات العامة . .3
 استفتاء التحكيم الشعبي . .4

                                                           

، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة   4، ط 2سعيد بو الشعير ، القانون الدستوري والـنظم السياسـية المقارنـة ، ج( 1) 
 . 74ت    ، ص  -، الجزائر ،  ب 

انون الدسـتوري ، دار الثقافـة للنشـر والتوزيــع ، د. نعمـان احمـد الخطيـب ، الوسـيط فـي الــنظم السياسـية والقـ (2) 
 . 264،  263، ص ص  2111عمان ، 

(
3

بهذا الخصوص ينظر د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي بين الانظمة الوضعية والشريعة الاسلامية (  
 وما بعدها . 239، ص  1791، مكتبة المنار الاسلامية ، الكويت ،  1، ط
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 استفتاء تقرير المصير . .5
 استفتاء التقسيمات الادارية .  .6

ونطاق بحثنا يقتصر على بحث استفتاء تقرير المصير بصفته الوسيلة التي يتم من خلالها 
ابداء رأي جمهور الناخبين في دولة ما فيما يتعلق بتحديد وضعه وتقرير مصيره . ووفقا لما 

ها في تقرير مصيرها استقر عليه العمل الدولي فان رغبات الشعوب فيما يتعلق بممارسة حق
بصفته وسيلة ديمقراطية للوقوف على -بنفسها يكون عن طريق تنظيم استفتاء لهذا الغرض 

ووفقا لتوافق الاطراف المعنية وان يكون ذلك بإشراف دولي لإعطائه مزيدا من  -رأي الشعوب 
متحدة والذي الضمانات. وهذا ما تم تأكيده بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم ال

نص على ان )رغبات الشعوب التي تريد تقرير مصيرها ، يتم بواسطة الاستفتاء أو اية وسائل 
 ديمقراطية اخرى معترف بها دوليا ويفضل أن تتم ممارستها تحت اشراف هيئة الامم المتحدة(

على . بالنتيجة فانه من غير الممكن اجراء الاستفتاء عند عدم موافقة الدول المعنية (1)
اجراءه. وهذا ما تم بالفعل في حالة المغرب ومنطقة الصحراء فقد اقرت الجمعية العامة اجراء 
استفتاء في منطقة الصحراء المغربية لتقرير مصير المكونات التي تقطن هذه المنطقة الا ان 
المغرب عارضت اجراء مثل هذا الاستفتاء . وقد انتهت الامم المتحدة الى حسم هذه القضية 
بالحكم لصالح المغرب ببقاء الصحراء المغربية تحت السيادة الوطنية للمغرب. اي انها 
رفضت خيار الانفصال استنادا الى تطبيق حق تقرير المصير وذلك انسجاما مع مبادئ 

                                                           

(
1

 . 1752( والصادر في عام 639ة العامة للأمم المتحدة ذي الرقم )قرار الجمعي ( 
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. وبموجب هذا النوع من الاستفتاء يتم تخيير شعب  (1)القانون الدولي الذي يرفض هذا الخيار
الاستقلال أو التبعية لدولة من الدول ، أو الاتحاد معها . وقد تم اعتماد من الشعوب ما بين 

هذا النوع من الاستفتاء للتخلص من السيطرة الاستعمارية اعمالا لحق الشعوب في تقرير 
مصيرها ، وقد استقلت عدة دول عن طريق تنظيم مثل هكذا استفتاءات مثال ذلك البحرين 

والذي تم تحت اشراف الامم المتحدة .  1773اثيوبيا عام  ، انفصال اريتريا عن 1791عام 
بيد ان الاستفتاء لا يقود دائما الى تحقيق الاستقلال ، وذلك في حال صوت جمهور الناخبين 

لتخيير شعبها بين  1775- 1791بالضد من ذلك ، كإجراء مقاطعة كيبك استفتاءين عام 
لة الفدرالية حيث رفضت غالبية الشعب الانفصال عن دولتها الام ، او بقائها في الدو 

 هذا مـــن الناحيــــة الدولية . (2)الانفصال عن كندا 
من ً محظوراً اما من الناحية الدستورية فان تنظيم مثل هذا النوع من الاستفتاءات يعد اجراءا

. لا  (3)قبل الدساتير الوطنية  التي في الاساس لا تتناول ادراج مثل هكذا مسائل في صلبها 
بل ان الدول تذهب الى اكثر من ذلك اذ تتجاهل ما اسفر عنه الاستفتاء من نتائج أو تقوم 

وذلك بعد ان صوت  1774بإلغائها ككل . مثال ذلك الغاء هولندا برنامج الاستقلال عام 

                                                           

(
1

د. عبـد الهـادي أبـو طالـب ، الاشـكالية القانونيـة لحـق الشـعوب فـي تقريـر مصـيرها وحـق الـدول فـي الحفــا  (  
،  2112/اغســـطس/21(، 9669علـــى وحـــدة ترابهـــا ، مقـــال منشـــور فـــي صـــحيفة الشـــرق الاوســـط ، ع)

 . 9/11/2119تاريخ الزيارة  .aawsat.comhttp://archiveمنشور على الموقع الالكتروني  
(
2
ـــــى كردســـــتان العـــــراق . خمـــــس اســـــئلة حـــــول اســـــتفتاءات الاســـــتقلال ،  ( ـــــا ال ـــــرد ، مـــــن كتالوني ـــــات دوبي جولي

ـــــــي  23/7/2119 ـــــــع الالكترون ـــــــى الموق ـــــــارة   www.noonpost.org، منشـــــــور عل ـــــــاريخ الزي ت
17/11/2119 . 

بيـد ان بعــض الــدول نصــت دسـاتيرها علــى جــواز انفصــال جــزء منهـا كدســتور جمهوريــة اثيوبيــا الديمقراطيــة  (3) 
 .  2115، والدستور السوداني والصادر عام  1775الاتحادية والصادر عام 

http://archive.aawsat.com/
http://www.noonpost.org/
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. وهذا ما انتهت اليه المحكمة  1799جمهور الناخبين لاستقلال جزيرة أروبا عن هولندا عام 
من عدم دستورية الاستفتاء الذي نظمه  21/11/2119ادية العليا في قرارها الصادر في الاتح

الاقليم سواء في الاقليم ذاته أم في المناطق المختلف عليها . اضافة الى الغاء جميع الاثار 
 والنتائج التي ترتبت على الاستفتاء .

 المطلب الثاني
 معوقات وطرق تنظيم الاستفتاء 

الاستفتاء وسيلة ديمقراطية للوقوف على رأي شعب من الشعوب في تقرير  برغم كون     
مصيره ، إلا ان ثمة عوائق تعترض اجراءه وعلى وجه الخصوص عند تنظيمه من قبل احد 
اجزاء الدولة وليس في عمومها . فالإقليم نظم مثل هذا الاستفتاء دون اي نص في الدستور 

قانون اتحادي صادر عن البرلمان الاتحادي ينظم مثل  الاتحادي يبيح اجراءه ، أو وجود اي
هكذا نوع من الاستفتاء . اضافة الى انه اقدم على اجراءه دون تحديد الحدود الجغرافية للإقليم 
نفسه ، لا بل اقحم في الاستفتاء المناطق المختلف عليها ، والتي لم يحسم امرها لحد الآن 

ا سنأتي على التطرق اليها في ثنايا البحث . كما ان ( من الدستور وكم141وبموجب المادة )
تريد ايضا تقرير  -تركمان ، عرب ، اشوريين ، ..... –هذه المناطق يسكنها مكونات اخرى 

مصيرها اسوة بالإخوة الكرد الامر الذي يقود الى نشوء نزاعات لا نهاية لها . وحتى وان قررت 
تمتعها بحقوقها المختلفة ، ومحافظتها على البقاء ضمن اقليم كردستان فما الذي يضمن 

هويتها الثقافية ؟ اضف الى ذلك ان هذا الاستفتاء لم يتم بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية 
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وتحت اشراف الامم المتحدة ولا المنظمات سواء المحلية أم الدولية لمراقبة مجرياته وضمان 
 .   (1)نزاهته وبالتالي الاعتراف به

لدول فيما بينها فيما يتعلق بطرق تنظيم الاستفتاء ذاته ،  إلا ان الامر لا هذا وتختلف ا 
 -يخرج عن اسلوبين ممكن ان تنتهجهما الدول في هذا الصدد تتلخص بالاتي : 

يتلخص الاسلوب الاول في ان تتم الدعوة لإجراء استفتاء الانفصال اما بصورة  -اولاهما : 
كومية  كما في الاستفتاء الذي تم تنظيمه في جزيرة اي من قبل جهات غير ح -غير رسمية 

عن طريق اقرار  –البرلمان الاقليمي  –أو عن طريق السلطة التشريعية المحلية   -القرم 
قانون لتنظيم اجراءات الاستفتاء كما في اقليم كتالونيا الذي اصدر البرلمان فيه قانون 

 اره غير موافق للقانون .للاستفتاء إلا ان الحكومة المركزية رفضته لاعتب
ان يتم تنظيم الاستفتاء في رقعة جغرافية محددة أو ان يتم شمول مناطق مختلف  -ثانيهما : 

عليها ، رغم ان حدودها غير معينة بدقة . وهذا ما حصل في الاستفتاء الذي تم تنظيمه يوم    
ء وهذا يعد مخالفة اذ اقحمت المناطق المختلف عليها في اجراء هذا الاستفتا 25/7/2119

دستورية لعدم حسم عائديتها للإقليم في الاصل ، والذي فرض سيطرته على هذه المناطق 
ابان الاضطرابات التي مر بها البلد وهذا ما لم يجزه لا القانون الداخلي ولا القانون الدولي 

                                                           

(
1

يــة ، وفقــا لمــا اســتقر العمــل بــه دوليــا تــم اعتمــاد سلســلة مــن المعــايير التــي حــددتها اللجنــة الاوربيــة للديمقراط( 
ـــــ )قـانون فينسـيا( أو مـا يسـمى )قـانون الممارسـات الجيـدة فـي المسـائل الانتخابيـة( بوذلك وفقـا لمـا يسـمى 

والتــي تــتلخص فــي ان تشــرف علــى الاســتفتاء هيئــة محايــدة ، وذلــك بموجــب قــانون يضــمن المســاواة بــين 
تهم مــــن خــــلال الادلاء كافــــة المكونــــات وتكــــافو الفــــرص . وتــــوفير الحريــــة للنــــاخبين للتعبيــــر عــــن رغبــــا

لمراقبــة مجرياتــه ونتائجــه ،  –المحليــة والدوليــة  –بأصــواتهم وكــذلك ان يــتم الســماو للإعــلام والمنظمــات 
العـراق ، –وضرورة توفير سبل الطعن فـي هـذه النتـائج . د. طالـب يادكـار ، اسـتفتاء اسـتقلال كوردسـتان 

 . 22/11/2119تاريخ الزيادة   www.rudaw.net، منشور على الموقع الالكتروني   9/7/2119

http://www.rudaw.net/
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هكذا مناطق وسنأتي لبيان ذلك عند بحث القيمة القانونية للاستفتاء . وفي حالة شمول مثل 
بالاستفتاء يكون قرار المشاركة في التصويت من عدمه موكول للسلطة المحلية التي تخضع 
لها ، وبما ان هذه المناطق كانت خاضعة لسيطرة الاقليم فأقحمها بالاستفتاء رغم ان عائديتها 

ان لم لم تحسم له .نخلص الى القول بان تنظيم اي جزء في دولة استفتاء لانفصاله عن دولته 
لاسيما في الدولة الاتحادية لإضفاء المشروعية عليه  –يكن بالاتفاق مع الحكومة المركزية 

فلن يكون ثمة   -وفقا للمعايير التي ذكرناها انفا ، وذلك لضمان نزاهته امام المجتمع الدولي 
 اعتراف بنتائجه سواء على المستوى الاقليمي أم الدولي .    

 المبحث الثاني
 القيمة القانونية للاستفتاء على المستويين 

 الدستوري والدولي
لبيان القيمة القانونية لهذا النوع من الاستفتاء لابد من التعرض لمشروعيته ، اي الاساس     

القانوني الذي استند اليه الاقليم في اجراءه ، وهذا يستلزم بيان فيما اذا كان القانون الدستوري 
د تضمنا ما يبيح للإقليم اجراء مثل هذا النوع من الاستفتاء . وهذا ما والقانون الدولي ق

  -: الآتيينسنحاول بحثه في المطلبين 
 المطلب الأول

 القيمة القانونية للاستفتاء على المستوى الدستوري 
إن تقرير المصير لأي مكون أو جماعة معينة داخل اقليم دولة ما ، يتم ابتداءً عبر      

وذلك يتحقق بالمساهمة أو بالأحرى   -اي ضمن اطار وحدة البلد  –ها داخلياً تقرير مصير 
المشاركة في النظام السياسي القائم في الدولة . ولكي تكون هذه المشاركة فاعلة يتعين أن 
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يكون النظام السياسي في الدولة قائم على مبادئ الديمقراطية ، واحترام حقوق الشعب بمختلف 
لقانون . ويتولى الدستور الاتحادي تنظيم هذه المسائل . وهذا ما سنحاول مكوناته ، وحكم ا

، موقف مجلس النواب ،  2115مناقشتهُ تباعاً ، لمعرفة موقف الدستور العراقي لعام 
والمحكمة الاتحادية العليا من مسألة  تنظيم الاقليم لاستفتاء انفصاله عن  العراق وذلك في 

 -الفروع الاتية :
 ولالفرع الأ 

 موقف الدستور الاتحادي من الاستفتاء
لبيان موقف دستور جمهورية العراق من تنظيم اقليم كردستان لهذا النوع من الاستفتاء .      

ــــ مبادئ بفإن ذلك يتطلب مناقشة المبادئ الاساسية التي أُقيم عليها هذا الدستور والتي تتمثل 
  -الديمقراطيـة،  شكل الدولة الاتحادي ، حقوق المكونات وحمايتها وذلك كالأتي :

 مبادئ الديمقراطية  -أولًا :
لو تمثلنا الدستور العراقي نجده قد شدد في ديباجته على الاخذ بالمبادئ الديمقراطية من     

خلال النص على إن ) ... ، من أن نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية ، وانتهاج سبل التداول 
 .( 1)لفرص للجميع ( السلمي للسلطة ، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة ، ومنح تكافؤ ا

والديمقراطية باعتبارها سمة للحكم تمثل حكم الأغلبية عبر التداول السلمي للسلطة ، فالأحزاب 
. ( 1)السياسية تتنافس بغية الوصول الى سدة الحكم من خلال الاحتكام الى صناديق الاقتراع 

 هذا بصورة عامة في بلدان متجانسة قومياً.

                                                           
1
 .  2115انظر بهذا الصدد ديباجة دستور جمهورية العراق لعام  ((
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بل هي  -سيما في المجتمعات المتعددة المكونات  -إلا إنها لا تمثل حكم الأغلبية فحسب 
في ذات الوقت عملية متواصلة من الحوار مع الشركاء ، وفي كل الأقاليم والمحافظات 

 المكونة للدولة الاتحادية بالاتفاق على تعديل الدستور بوصفه الضامن لحقوق الجميع . 
لحال في العراق حيث تم الأخذ بالديمقراطية التوافقية ، والتي تُعد شكل من وهذا ما هو عليه ا

أشكال الديمقراطية التي لا تكتفي الاخذ بالأغلبية كمعيار وحيد للحكم . وإنما أضافت معيار 
. بمعنى آخر ( 2)آخر إلا وهو التوافق الذي يستلزم اشتراك باقي الاقليات المنتخبة في الحكم 

 .     ( 3)فئات الاجتماعية المختلفة الاسهام في العملية السياسية إنها تتيح لل
ووفقاً للمعطيات السابقة لا يمكن إعطاء الحق لمكون معين داخل الدولة بالانفصال عنها على 
حساب المــكونات الاخـــــرى ، التي ارتضت وبصــورة طوعــية على التوحد والتـــعايش معاً في 

                                                                                                                                                                 

(
1
للمزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن مفهـــوم الديمقراطيـــة ومقوماتهـــا ينظـــر د. ر تركـــي بنـــي ســـلامة ، الديمقراطيـــة  (

ــــــــــــــــي  4/12/2117مفهومهــــــــــــــــا ، أنواعهــــــــــــــــا وشــــــــــــــــروطها ،  ــــــــــــــــع الالكترون ــــــــــــــــى الموق ، منشــــــــــــــــور عل
www.assawsana.com  عنـــــى ينظـــــر أ. احمـــــد صـــــابر . وبـــــنفس الم 29/11/2119تـــــاريخ الزيـــــارة

ـــة ، مجلـــة المفكـــر ، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية ، جامعـــة ر حوحـــو ـــادئ ومقومـــات الديمقراطي ، مب
 . 325 – 231، ص ص  2116( ، 5خيضر بسكرة ، ع )

(
2
، منشـــور  15/6/2115عصـــام شـــيحة ، الديمقراطيـــة التوافقيـــة ... المفهـــوم والنشـــأة وإشـــكاليات التطبيـــق ،  (

 . 29/11/2119تاريخ الزيارة  www.alqudsenter.orgالموقع الالكتروني على 
(
3

حكومـة  -1ولا بد مـن الاشـارة بهـذا الصـدد انـهُ ثمـة عناصـر رئيسـية تقـوم عليهـا الديمقراطيـة التوافقيـة وهـي  ( 
للتمثيــل السياســي ، التعيينــات ، المــوارد الماليــة ...   الأخــذ بمبــدأ التمثيــل النســبي كأســاس -2ائتلافيــة . 

لكــل جماعــة الحــق فــي إدارة شـــؤونها  -4لمنــع احتكــار القــرار تمــنح الأكثريــة والأقليــة حـــق الفيتــو .  -3
الذاتية، للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع ينظـر آرنـت ليبهـارت ، الديمقراطيـة التوافقيـة فـي مجتمـع 

ومـــا  49، ص  2116، العــراق ،  1زينــة ، معهــد الدراســات الاســتراتيجية ، ط  متعــدد ، ترجمــة حســني
 بعدها .

http://www.assawsana.com/
http://www.assawsana.com/
http://www.alqudsenter.org/
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دية . أضف الى ذلك فإن تحقيق مبدأ السيادة لمكون معين سيتصف بعدم إطار الدولة الاتحا
 . (1)الشرعية اذا ما تم على حساب مصير ومصالح المكونات الاخرى 

ولابد من نذكر في هذا المجال بأن الديمقراطية التوافقية نشأت في مجتمعات ذات باع طويل 
ق التكامل المجتمعي . وهذا كله لا في جميع المجالات وأقامت دولا متماسكة من خلال تحقي

ينطبق على الحال في العراق فهو حديث العهد بالديمقراطية ، وهذه الاخيرة قد اقيمت على 
اساس المصالح القومية لكل مكون وهذا ما اسست له الكتل السياسية . على سبيل المثال لا 

ن مكون معين ، إلا ينص الدستور على كون منصب رئيس الجمهورية ورئيس النواب حصرا م
إنه بالتوافق بين الكتل أصبحت هذه المناصب السيادية في الدولة من نصيب مكون بذاته 
دون غيره من مكونات الشعب الآخرى بيد إن الخلل ليس في الديمقراطية وإنما في الجهات 
السياسية التي تطوع هذه المبادئ وفقاً لمصالحها السياسية بغية الحصول على مزيد من 

 المكتسبات .
   شكل الدولة الاتحادي -ثانياً :
الفيدراليــة بــنص الدســتور العراقــي اتحــاد طــوعي ) نحــن شــعب العــراق الــذي آل علــى نفســهِ     

بكــــل مكوناتــــه وأطيافــــهِ أن يقــــرر بحريتــــه واختيــــارهِ الاتحــــاد بنفســــهِ ، ..... ، إن الالتــــزام بهــــذا 
. فجمهوريـة العـراق دولـة اتحاديـة ( 2)وسـيادة(  الدستور يحفـ  للعـراق اتحـاده الحـر شـعباً وأرضـاً 

                                                           

(
1
،         2116/اكتــوبر/21د. فـلاو اسـماعيل حـاجم ، مبـدأ السـيادة وحـق انفصـال الاقـاليم فـي الدولـة الفدراليـة ،  (

  .  21/11/2119تاريخ الزيارة   www.elaph.comمنشور على الموقع الالكتروني في 
2
 . 2115انظر بهذا الصدد ديباجة دستور جمهورية العراق لعام  ((

http://www.elaph.com/
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بنص الدستور ) جمهورية العراق دولـة اتحاديـة واحـدة مسـتقلة ذات سـيادة كاملـة ، .... ، وهـذا 
 (1)الدستور ضامن لوحدة العراق (

فالنظام الاتحادي يعبر عن دولة مركبة أو مؤلفة من عدت دويلات ، يتم تنظيم اتحادها 
ينظيم العلاقات بين الدولة الاتحادية والدول  –دستور اتحادي  –ام دستوري بالاستناد الى نظ

 .( 3)بمعنى ثاني في الدولة الاتحادية نكون امام مستويين  .(2)الاعضاء 
اياً كانت تسميتها ولايات ،  –يضم كافة الدول الاعضاء  -: -الأدنى  -المستوى الأول  

والذي توجد فيه  -: -الاعلى  –والمستوى الثاني في الاتحاد .  –، امارات ، اقاليم  كانتونات
 . ( 4)الدولة الاتحادية التي تمثل الدول الأعضاء والتي يكون لها السيادة الخارجية الكاملة 

فالدول الاعضاء في الاتحاد تغدو اقاليم او وحدات داخل الاتحاد وليس دولا مستقلة ، 
. ( 5)لك لا يكون لها اي حق في المطالبة بالانفصال او الاستقلال عن الاتحاد وكنتيجة لذ

                                                           

(
1
)

 . 2115( مــــــــن دســـــــــــتور جــــــمهوريــــة العـــــراق لعــــام 1المــــــادة ) 
2
،  1777تحليليـة مقارنـة ( ، دار النهضـة العربيـة ، د. ر ر بدران ، النظم السياسـية المعاصـرة ) دراسـة  ((

 . 122ص 
3
، منشــأة المعــارف ، الاســـكندرية ، ب ت ،  1ظم السياســية ، ط د. محســن خليــل ، القــانون الدســتوري والـــن ((

 . 319ص 
(
4
وهنا لا بد من تمييز الدولة الفدرالية عن الدولة اللامركزيـة فـالأخيرة هـي دول واحـدة تـم توزيـع السـلطة علـى  (

في حين ان الاولى هي دويلات متعددة اتحدت طوعاً وتقاسمت  –فهنا توزيع للسلطة  –اقسامها الادارية 
نبيـل عبـدالرحمن حيـاوي ،  –م للسـلطة وهنا اقتسا –السلطة فيما بينها فكونت ما يسمى بالدولة الاتحادية 

 .  9، ص  2119، المكتبة القانونية ، بغداد ،  3اللامركزية والفدرالية ، ط 
(
5
إلا إن بعــض الدســاتير الاتحاديــة أعطــت الحــق للــدول الداخلــة فــي الاتحــاد الحــق فــي طلــب الانفصــال عنــه  (

، ودسـتور جمهوريـة اثيوبيـا الديمقراطيـة  ( 92فـي المـادة) 1799مثال ذلك دستور الاتحاد السوفيتي لعام 
( والتي منحت الحق لأي مجموعة اثنية في تقريـر مصـيرها ، 4/ف37في المادة ) 1775الاتحادية لعام 



 

  

 

 الاستفتاء السياسي المؤدي الى الانفصال

 
 م.م.  شيمـاء علي سالم

 

 

 

 

 

298 

وذلك لوجود سيادة لدولة واحدة تمثلها الدولة الاتحادية ويتولى القانون الدستوري حكمها والذي 
.هذا ومهما اختلفت العوامل التي ادت الى نشوء  الدولة  (1)لا يسمح بالانفصال لاي سبب 

 : ( 2)فإنها تنشأ بإحدى طريقتين  –تاريخية ، جغرافية او سياسية  –الاتحادية 
باندماج او انضمام عدة دول بغية انشاء دولة اتحادية . كما هو الحال في  -الأولى :

 الولايات المتحدة الامريكية ، الامارات العربية المتحدة . 
ول صغيرة . مع بقاء وتتحقق بتفكك او انفصال دولة موحدة او بسيطة الى د -الثانية :

الرغبة لديها في الاستمرار عن طريق الدولة الاتحادية مثال ذلك الاتحاد الفدرالي في المكسيك 
 والبرازيل. 

وبصرف النظر عن الظروف التي فرضت قيام الدولة الفدرالية فهي تقوم على نفس المبادئ 
توازن بين اعتبارين وتهدف الى تحقيق ذات الاهداف وهذه الاخيرة تتمثل في تحقيق ال

  .( 3)ييناساس
 رغبة الــدول الاعــضاء في التــوحـــد مــن خلال اندمـــاجــها فــي دولــة واحـــدة . -أولهما :

                                                                                                                                                                 

بما في ذلك الانفصال وتكوين الدولة المستقلة وفقا للآليات التي حددتها هذه المادة ، والدستور السـوداني 
 .( منه 222في المادة ) 2115لعام 

(
1
د. احسان حميد المفرجي وآخرون ، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، ط  (

 . 111، ص  2114، القاهرة ،  4
(
2
ــا ، الــنظم السياســية ، ط  ( ،  143، ص  1795 – 1794، دار الفكــر العربــي ،  2د. محمــود عــاطف البن

، منشـــورات الحلبـــي  1وبـــذات المعنـــى ينظـــر د. ربيـــع انـــور فـــتح البـــاب متـــولي ، الـــنظم السياســـية ، ط 
  .  222،  221، ص ص  2113الحقوقية ، 

3
،  2111، تــونس ،  1الدســتوري والأنظمــة السياســية ، ط  ر رضــا بــن حمــاد ، المبــادئ الاساســية للقــانون  ((

  .  135ص 
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 المحافظة على استقلالية الدول الاعضاء ، وتسيير معظم شؤونها الداخلية . -ثانيهما :
وفي الحالة العراقية لسنا بصدد عرض الآراء الموافقة على الاخذ بالنظام الاتحادي من عدمهِ 

وأريد به حماية وحدة العراق بعد  2115فهو واقع نص عليه الدستور العراقي لعام  ( 1)
وكضمان لعدم عودة النهج الاقصائي في الحكم بما ينطوي  2113الاحتلال الامريكي عام 

ة جميع المكونات في بلورة ثقافة سلمية تقوم على اساس التوافق . فيما بينها عليه من مساهم
إلا إن النظام الاتحادي في العراق يعد حالة استثنائية لأنه مطبق على جزء من البلاد فقط 
وهو اقليم كردستان . حيث نص الدستور العراقي على إن ) يقر هذا الدستور ، عند نفاذه 

. أي إن الدستور قد اعطى الشرعية ( 2)ه القائمة ، اقليما اتحاديا ( اقليم كردستان وسلطات
بكل صلاحياتهِ . أضف الى ذلك  -قبل وضع الدستور –للواقع السياسي القائم في الاقليم  

إنه لم تقام اقاليم اخرى في العراق رغم نص الدستور العراقي على إن) يتكون النظام الاتحادي 
. حيث لم ( 3)صمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية ( في جمهورية العراق من عا

. ورغم صدور ( 4)يقام اي اقليم اخر رغم نص الدستور على امكانية تشكيل هذه الاقاليم 
( من الدستور ، ورغم وجود دعوات من 119عملا بالمادة )( 5)القانون الخاص بتكوين الاقاليم 

رية ومجالس محافظات ، لتشكيل اكثر من اقليم في احزاب وكتل سياسية ومؤتمرات عشائ
الجنوب والوسط من العراق ، الا انها جوبهت بالرفض خشية على وحدة العراق ، وتقسيمه 

                                                           
1
ــة السياســية والدولية/الجامعــة  (( ينظــر د. ابتهــال ر رضــا دااد ، واقــع الفدراليــة ومســتقبلها فــي العــراق ، مجل

 ،  117،  116، ص ص  2116( ، 32،  31المستنصرية ، ع )
(
2
 . 2115العراق لعام /اولا( من دستور جمهورية 119المادة ) (

(
3
 . 2115( من دستور جمهورية العراق لعام 116المادة ) (
4
 . 2115/ أولا، ثانيا( مــــــن دســـتور جــــمهـــوريــــة الــــعراق لعـــــام 117انظر المادة ) ((
5
))

 . 2119( لعام 13انظر قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم ) 
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هذا من جهة . ومن جهةٍ ثانية نجد ان الدستور  (1)اضافة الى العقبات التي تعترض قيامها 
اب الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة العراقي لم يتجه الى تقوية الدولة الاتحادية على حس

في اقليم . ويتضح لنا ذلك من خلال تحديد اختصاصات السلطات الاتحادية على سبيل 
. أي إنه اتجه الى تقوية الاقاليم أو بالأحرى الاقليم لأنه الحالة الوحيدة القائمة على (2)الحصر

الاقليم والمحافظات غير  حساب المركز . فكل ما عدا هذه الصلاحيات يكون من اختصاص
. وهذا ما يثير اشكاليات في المستقبل عندما تجد اختصاصات لم تكن  (3)المنتظمة في اقليم 

وهذا بالفعل ما ادعته السلطات المحلية في الاقليم من إن اجراء  (4)قد حسمت دستورياً 
الاستقلال الذاتي الاستفتاء هو من ضمن صلاحياتها التي منحها إياها الدستور الاتحادي . ف

أعطى له عاملا  –نظام سياسي لا مركزي  –الذي يتمتع به الاقليم بموجب الدستور العراقي 

                                                           
( د. ماجــد نجــم عيــدان ، حســام شــكر امــين ، اشــكالية التجربــة الفدراليــة العراقيــة ، مجلــة كليــة القــانون للعلــوم (1

ـــج ) ـــوك ، مـــ ـــامعة كــــركـــ ـــة / جـــ ـــة والســـيــــاســــــــــيــ  232، ص ص  2115( ، 2/ج 12( ، ع )4القــــانـــونـــيــ
 ،234 . 

 . 2115ستور جمهورية العراق لعام ( من د111( انظر المادة )(2
. وهـذا مـا أخـذ بـه دسـتور الامـارات العربيـة  2115( مـن دسـتور جمهوريـة العـراق لعـام 115( انظر المادة )(3

( بــالنص علــى إن ) تتــولى الامــارات جميــع 116( منــه والمــادة )112فــي المــادة ) 1791المتحــدة لعــام 
، وتشــارك جميعهــا فــي بنيانــه وتفيــد مــن وجــوده وخدماتــه  الســلطات التــي يعهــد بهــا هــذا الدســتور للاتحــاد

بــالنص  1971وحمايتــه (. وكــذلك الدســتور الاتحــادي الامريكــي بموجــب التعــديل العاشــر للدســتور عــام 
على إن ) السلطات التي لم يفوضـها الدسـتور للولايـات المتحـدة ، التـي لـم تكـن ممنوعـة علـى الدولـة هـي 

 لشعب(.محفوظة لكل من الولايات او ا
( د. سعيد رشيد عبدالنبي ، العلاقـة بـين السـلطات الاتحاديـة وسـلطات الاقـاليم فـي الدسـتور العراقـي الـدائم ، (4

 .   267،  269، ص ص  2116( ، 33مجلة العلوم السياسية/جامعة بغداد ، ع )
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اضافيا للمطالبة بمزيد من المكتسبات والحقوق على حساب باقي المكونات وآخرها كانت 
 مطالبته بالانفصال رغم عدم وجود ما يبرر له ذلك  

ان تحترم في الدولة الاتحادية فالدستور الاتحادي هو ما  متجاهلا جميع التوازنات التي يجب
ارتضاه الشعب العراقي وبكافة مكوناته ومن ضمنهم اكراد العراق من خلال ممارستهم لحقهم 

جمهور نيابي  –في تقرير مصيرهم في تصويتهم عليه باستفتاء عام واختيارهم لنظام الحكم 
لم يراع حقوق باقي المكونات التي يتألف منها الشعب بالتالي فإن الاقليم  –)برلماني( اتحادي 

العراقي عند تنظيمه لاستفتاء الانفصال والذي هو في الاساس مخالف لنصوص الدستور ، 
هذا من جهة . ومن جهةٍ اخرى ان الشكل الاتحادي لجمهورية العراق قد مكن مواطني 

، وذلك من خلال الاعتماد  الحكومة الاتحادية وبكافة المكونات من اقامة روابط متينة
المتبادل وفي كافة المجالات السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية . فعلى سبيل 
المثال لا الحصر العراق بلد يمتاز جغرافيا بتباين توزيع الثروات الطبيعية فشمالهِ يتميز 

مع الدول المجاورة . أما  بالسياحة والزراعة ، ووجود العديد من المنافذ الحدودية والتجارية
جنوب العراق فيمتاز بوفرة الثروة النفطية ووجود الموانو التجارية ، في حين ان وسط العراق 
يتميز بوجود مصادر المياه والغاز الطبيعي وبالتالي لا يمكن لأي منطقة الاستغناء عن 

بناءا على ذلك لإقليم الاخرى للروابط المتبادلة التي اقيمت بين مواطني كل منها . فلا يحق 
كردستان تنظيم استفتاء للانفصال والتصويت على استقلاله عن العراق بمعزل عن باقي 
مكونات الشعب العراقي لما سينطوي عليه من الاضرار بمصالحهم . استنادا الى الحكم 
الاتحادي والذي ارتضاهُ الجميع بموجب تصويتهم على الدستور الاتحادي الذي شكل الاساس 

 الذي انبثقت جمهورية العراق منهُ والضامن لوحدتهِ . 
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   حقوق المكونات وحمايتها -ثالثاً :
تركون في خصائص متعددة مجموع افراد الدولة الواحدة الاصل العام فيهم إنهم يش     

، ثقافية ، لغوية ( واحدة كما هو عليه الحال في مصر بيد إن هذا الاصل ليس )اجتماعية
شرطا دائما ، فشعب الدولة الواحدة قد يتألف من عدة قوميات ) دينية ، عرقية و مذهبية ( 

 . كما هو عليه الحال في العراق . ( 1)تبدو بصورة واضحة في بعض الدول على شكل اقليات 
لافراد وحرياتهم قد اصبح أحد الاركان الاساسية لقيام الدولة القانونية ، هذا وإن اقرار حقوق ا

والتي يقع على الدولة توفير الضمانات اللازمة لممارستها والاستفادة منها . بعبارة اخرى يقع 
على الدولة واجب التدخل الفعلي في توفير مستلزمات الانتفاع بها ، بيد إن هذا التدخل 

. وهذا ما أخذ به المشرع الدستوري ( 2)يديولوجية التي تأخذ بها الدولة يختلف باختلاف الا
العراقي بإقراره الحقوق) المدنية والسياسية ، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( والحريات في 
الباب الثاني من الدستور ، وأحقية جميع المكونات بالتمتع بها ودون أي تمييز بينهم من 

ن ) العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو خلال النص على إ
القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو 

. اضافة الى انه عبر عن خاصية بقية المكونات التي يتألف منها الشعب ( 3)الاجتماعي ( 
ي للدولة بالنص على إن ) العراق بلد القوميات والأديان العراقي في إطار الشكل الاتحاد

                                                           
1
دار وائــــل للنشــــر ،  2د. عـــوض الليمــــون ، الــــوجيز فــــي الــــنظم السياســــية ومبــــادئ القــــانون الدســــتوري ، ط  ((

  . 26، ص  2116والتوزيع ، الاردن ، 
2
دراسـة تحليليـة للنظـام الدسـتوري  –ابراهيم عبدالعزيز شيحا ، الوجيز في الـنظم السياسـية والقـانون الدسـتوري  ((

  .   119،  119، ص ص  1775، الدار الجامعية ، بيروت ،  -اللبناني
(
3
  . 2115لعام  ( من دستور جمهورية العراق14المادة ) (
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يسية الى جنب القومية . فالقومية الكردية هي ثاني اكبر قومية رئ (1)والمذاهب ، ... ( 
حقوقا عدة دستورية ،  -وعلى مختلف المستويات-. وقد منح الدستور العراقي للكردالعربية

سبيل المثال وليس الحصر قد حصل الكرد على تنفيذية ، سياسية واقتصادية...الخ . فعلى 
العديد من المكتسبات الدستورية على المستوى الثقافي والتعليمي بالنص على إن ) اللغة 

تأسيس إن ). وكذلك النص على ( 2)العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ، ...(
الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية  مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات

. فحقوق الاقليات هي من حقوق الانسان يقع على الدولة وضع ( 3)والاجتماعية والإنمائية (
ضمانات تضمن بموجبها تمتع هذه الاقليات بحقوقها على قدم المساواة مع أعضاء المجتمع 

. إذ إن احترام هذه الحقوق يعد أحد العناصر الرئيسية في تحقيق الاستقرار داخل  (4)الآخرين
الدولة وإدارة التنوع فيها وهذا ما نص عليه إعلان الامم المتحدة للأقليات ) على الدول ان 
تقوم كل في اقليمها بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الاثنية ، وهويتها الثقافية 

. ونص كذلك على إن ) ( 5)واللغوية ، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية ( والدينية
يكون  للأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو ... ، الحق في التمتع بثقافاتهم الخاصة ، 

                                                           

(
1

 .   2115( من دستور جمهورية العراق لعام 3المادة )( 
(
2

 .  2115/أولًا ، ثانياً ، ثالثاً ، رابعاً ، خامساً( من دستور جمهورية العراق لعام 4انظر المادة )( 
3
  . 2115/رابعاً( من دستور جمهورية العراق لعام 121المادة ) ((
(
4
نات الحقــوق والحريــات العامــة ينظــر بهــذا الصــدد جعفــر صــادق مهــدي ، لمزيــد مــن المعلومــات عــن ضــما (

ومـا  27، ص  1771رسالة ماجــستير/ جامـــعة بغـــداد،  –دراســة دستــوريــة  –ضمــانات حقوق الانــسان 
 بعدها .

(
5
ــــادة ) ( ــــين ال1المــ ــــخاص المنتــمــ ــــوق الاشـ ــــأن حقـ ــــحدة بشــ ــــم المتــ ــــلان الامـ ــــام ( مـــن اعــ ــــية لعـ ــــات قومــ ــــى أقليـ ـ

1772 . 
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وإعلان ممارسة دينهم الخاص ، واستخدام لغتهم الخاصة ، سراً وعلانية ، وذلك بحرية ودون 
. وبذات الصدد ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ( 1)كال التمييز( أي شكل من أش

والسياسية على إنه ) لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات ... ، أن تحرم الاشخاص 
المنتمون الى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم وإقامة 

. ومن أجل ( 2)تهم ، بالاشتراك مع الاعضاء الآخرين في جماعتهم ( شعائرهِ واستخدام لغ
. وضمانها ثمة التزامات يقع على عاتق الدولة تحقيقها وهذه  (3)حماية حقوق الأقليات
 . ( 4)الالتزامات تتمثل بالأتي 

                                                           

(
1
ــــادة ) ( ــــام 3المــ ــــة لعـ ــــيات قومـــيـ ــــى أقلــ ــــين الـ ــــخاص المنتمــ ــــوق الاشــ ــــأن حقــ ــــحدة بشــ ــــلان الامـــم المتــ ( مـــن إعــ

1772  
2
.وتم إيراد نص مماثـل فـي اتفاقيـة حقـوق 1766(من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية لعام 29المادة ) ((

فـي المـادة  2114( منـه وكـذلك الميثـاق العربـي لحقـوق الانسـان لعـام 31فـي المـادة ) 1771الطفل لعام 
 (منــه.  25)

(
3
ة هي: الاستئصال ، الاستيعاب ، التسـامح ، علاقة الدولة بأقلياتها فيما مضى اتخذت خمسة اشكال أساسي (

ــاً وفقــا للقــانون الــدولي. فــي  –الاستئصــال  –الحمايــة وتعزيــز الهويــة . فالشــكل الأول  غيــر مشــروع نهائي
حين ان استيعاب اقلية ما ضمن المجتمع بالإكراه يعد مرفوضاً. وفي كل دولة يغدو ادمـاج هـذه الاقليـات 

ين الدولــة مــن احتــرام حقــوق الانســان لكــل مــواطن داخــل اقليمهــا فــي المجتمــع ككــل شــيء ضــروري لتمكــ
ودون أي تمييــز. فحمايــة الاقليــات يعــد ضــمان فــي عــدم تحــول الادمــاج الــى اســتيعاب غيــر مقبــول فيــه، 
ولضمان عدم تقويض الهوية الجمــاعية لأي مـــكــون والذين يعيــشون علـــى اقلـــيم الدولـــة. اسبيون أيـــدي ، 

 5، دلــــــيـــل الامــــــم المتـــحـــــدة بشـــأن الاقــــليات ، ص  1الـــتعلــيق عـــلى اعـــلان الامـــم المتحــــــدة ، ج  نــص
تـــاريخ الزيـــارة     org/ar/eventshttp://www.un. ،  منشــور عـــــلـــــى المــــــــــوقع الالكتــــــــرونـــــــــــــــــــي 

9/11/2119 . 
(
4
مرفــت رشــماوي ، حقــوق الأقليــات فــي القــانون الــدولي : ترجمــة فــابيولا رينــا ، المجلــة الالكترونيــة /منظمــة  (

، منشـور علـى الموقـع  2119( ، 17العفو الدولية/المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيـا ، ع )

http://www.un.org/ar/events
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 (1)ويدخل في هذا الالتزام المحافظة على وجودهم المادي -حماية وجود الاقليات : .1
تهم وهذا الحق في الوجود مدعوم بموجب اتفاقية منع جريمة الابادة ومنع اباد

 .1749الجماعية لعام 
ويتمثل ذلك في حقهم في اختيار  -حماية وتعزيز الهوية الثقافية والاجتماعية : .2

الجماعة ) العرفية ، اللغوية ، الدينية ( التي يرغبون ان يعرفون بها ، اضافة الى 
 . ( 2)جماعية وصيانتها ورفض الاستيعاب القسري حقهم في تأكيد هويتهم ال

. وذلك لإقامة مجتمع ( 3)ضمان المشاركة الفاعلة لأفراد الاقليات في الحياة العامة .3
متكامل يتسم بالتعددية ، ويقوم على أساس الحوار والتسامح اضافة الى انه 

 يضمن لهذه الاقليات حقوقها وقيمها. 
رة الى ان حقوق الاشخاص المنتمون الى اقليات هي حقوق وفي هذا الجانب لا بد من الاشا 

فردية ، وفي الغالب لا يمكن ممارستها أو التمتع بها إلا في إطار جماعي ، في حين ان 
حقوق الشعوب هي حقوق جماعية . والتي يكون لها الحق في تقرير مصيرها إلا انه لا 

ض الحالات وعلى وجه الخصوص ينطبق على الاشخاص المنتمين الى اقليات . إلا في بع

                                                                                                                                                                 

                                                  aspx-magazin\www.amnstymena.orgالالكتروني 
            

1
 . 2115( من دستور جمهورية العراق لعام 15انظر المادة ) ((
(
2
/ج( مـن اتفاقيـة 27/1. وبذات الصدد انظر المادة ) 2115( من الدستور العراقي لعام 125انظر المادة ) (

( من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميـع العمـال المهـاجرين 31/1، والمادة ) 1771حقوق الطفل لعام 
 . 1771وأفراد اسرهم لعام 

(
3
 . 2115لعام  ( من دستور جمهورية العراق21انظر المادة ) (

http://www.amnstymena.org/magazin-aspx
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عند تعرضهم كمجموعة للاضطهاد في نطاق دولهم فيكون لهم الحق في تقديم طلبات تقوم 
 على حق الشعب في تقرير مصيره . 

ووفقا لما تقدم نجد ان الدستور العراقي قد اعترف بحقوق مكوناته جميعا اضافة الى التعبير 
منها الشعب العراقي ككل ، وذلك لضمان عن خاصية بعض هذه المكونات التي يتألف 

المساواة الفعلية بين الجميع ، وهذا ما يتأكد لنا ابتداءً من ديباجة الدستور العراقي والتي 
اعترفت بكافة المكونات ومن ضمنها الأخوة الكرد مروراً ببقية موادهِ ولا سيما تلك التي ترد في 

اللغوية ،  –ن احترام هذه المكونات بأطرها الباب الاول والثاني من الدستور . وذلك لضما
. وقد تمثل ذلك من خلال تنفيذ  (1)والتي تشكل بمجموعها المجتمع الوطني –الثقافية والدينية 

افة المكونات وكما مر بنا الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة من أجل حماية حقوق ك
 .سابقاً 

الاقليم فإننا نجد ان تمثيلهم في مؤسسات الدولة وإذا ما طبقنا ذلك على حالة الاكراد في 
وحجم هذه المشاركة يتخطى استحقاقاتهم  –لا سيما السياسية  –والمشاركة في الحياة العامة 

الانتخابية والاجتماعية . فعلى مستوى التمثيل البرلماني نجد ان الدستور الاتحادي قد ساوى 
عرق أو اللغة أو القومية بالنص على إن) يتكون بين سائر المكونات وبدون اي تمييز بسبب ال

مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد .... ويراعى تمثيل سائر مكونات 
 –أضف الى ذلك إن الكثير من المناصب السيادية في الجمهورية العراقية   (2)الشعب فيهِ(

                                                           

(
1
 . ( مــــــــــــن البــــحث16راجــــــــــــع بـــهــــذا الصــــــــــــدد الصــفحــــــــة )  (
(
2
 . 2115/أولا( من دستور جمهورية العراق لعام 47المادة ) (
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هي من نصيبهم  -.... الخ رئيس الجمهورية ، رئيس اركان الجيش ، رئيس القوة الجوية 
 وذلك استناداً الى مبدأ المشاركة الذي تقوم عليه الدولة الاتحادية .

أما على مستوى شكل النظام السياسي فجمهورية العراق تأخذ بالنظام الاتحادي استناداً الى 
ادة اضافة الى اعترافه بإقليم كردستان وسلطاته القائمة فلهم السي 2115الدستور الصادر عام 

الكاملة على حدود الاقليم اضافة الى المناطق المختلف عليها والتي تخضع لسيطرتهم الامنية 
فالمركز ليس له اي ممارسة سيادية في  –لا سيما بعد الاضطرابات الاخيرة  –الكاملة 
 . (1)الاقليم

من ميزانية  %19وفيما يتعلق بنصيبهم من الميزانية العامة للدولة نجد ان الاقليم يتسلم نسبة 
جمهورية العراق كحصة سنوية ، اضافة الى رواتب حرس الاقليم وكل هذه الحقوق يتمتع بها 
اقليــم كردستــان وكجزء مــن الجمـــهوريــة العراقيــة . لا بل إنــه يـــــــتمـتع بأكثر من استــحقاقاتـــــهِ 

 .  (2)كأحد المكونات التي يتكون منها الشعب العراقي
لمحصلة النهائية فان الدستور الاتحادي لا يجيز انفصال الاقليم وبإرادته المنفردة وذلك من با

خلال النص على إن )لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول ، والحقوق 
اً والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ، وبناء

                                                           
1
اق لعـام ( من دستور جمهورية العـر 126( ، و م )121( ، و م )121( ، و م )119انظر بهذا الصدد م ) ((

2115 . 
2
ينظر بهذا الصدد عبدالستار الكعبي ، امتيازات الاكراد في الدستور العراقي/ بمناسبة استفتاء انفصال اقليم  ((

تـاريخ     htt:\\Kitabat.com، منشور علـى الموقـع الالكترونـي  24/7/2119كردستان عن العراق ، 
. وبــنفس المعنــى ينظــر د. توفيــق نجــم ، الاقليــات الاثنيــة وحــق تقريــر المصــير )  3/11/2119الزيــارة 

(  1(  ،  ع )14تفكيك الدولة أم الاعتراف بالهوية (  ،  مجلة كلية الحقـوق / جامعـة النهـرين ، مـــــــــــــج )
 .            11، ص  2112،  
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على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ، ومصادقة 
. إذ لا يجوز محاباة مكون على حساب مصالح ( 1)رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام(

المكونات الاخرى فمنح الاقليم الانفصال سيعطي الحق للمكونات الاخرى للمطالبة به ايضا 
ه الدستور في الاصل إلا وفقاً للأسس التي يحددها وذلك بتعديلهِ بعبارة اخرى وهذا ما لا يجيز 

إن الدستور الاتحادي لا يضم بين ثناياه ما يبيح اجراء استفتاء لانفصال اي اقليم او محافظة 
 غير منتظمة في اقليم عن جمهورية العراق . 

إلا في ثلاث مواد أوردها  فمسألة الاستفتاء بشكل عام لم يتطرق لها الدستور الاتحادي
 الدستور على سبيل الحصر وهي كالأتي  

 . (2)كــل اســــتفـــتاء وارد فــــي هـــــذا الدســـــتور .1
 . (3)الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور .2
(4)الاستفتاء علـــى اقرار الدستور الحالي  .3

 . 
وبخلاف ما اورده الدستور الاتحادي فيما تقدم عرضه فلا يجوز تنظيم استفتاء من شأنه 
المساس بوحدة العراق واستقلاله وسيادته ، هذا فيما يتعلق بتنظيم استفتاء لانفصال الاقليم 

 السليمانية ( . –دهوك  –بمحافظاته الثلاثة ) اربيل 
حامها ايضا في الاستفتاء امر مرفوض أما فيما يخص المناطق المختلف عليها فأن اق

تماما لكون عائديه هذه المناطق لم تحسم دستوريا الى الاقليم في الاساس . فهذه المناطق 

                                                           

(
1
  . 2115دستور جمهورية العراق لعام /ثانيا( من 126المادة ) (
(
2
 . 2115( من دستور جمهورية العراق لعام 131انظر المادة ) (
(
3

 . 2115( من دستور جمهورية العراق لعام 142انظر المادة )( 
(
4

 . 2115( من دستور جمهورية العراق لعام 144انظر المادة )( 
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لها وضع خاص فالإقليم استغل الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي وعن طريق مساهمته 
يطرته في تحرير بعضها وفرض سيطرته عليها ومحاولة ضمها الى الاقليم وشرعنه س

عليها بتنظيم هذا الاستفتاء . وما احداث رفع علم الاقليم في محافظة كركوك منا ببعيد 
( من الفصل التشريعي 19والذي على اثره صوت مجلس النواب العراقي بجلسته ال) 

بإقالة محاف  كركوك الذي اقر مشاركة كركوك باستفتاء  2119/  7/  14الحالي بتاريخ 
اطق يحكمها الدستور الاتحادي الذي حدد اليات لحل هذه المسألة كردستان . فهذه المن
 .   (1)والتي تتمثل بالاتي

التطبيع : وذلك لعلاج حالات التغير الديموغرافي التي طرأت في كركوك والمناطق  .1
 المختلف عليها ، والـــتي تـمت سـواء في عهد النـــظام السابـــق أم بعده .

 لمناطق .الاحصاء السكاني في تلك ا .2
إلا إن النص لم يحدد  31/12/2119الاستفتاء لتحديد ارادة مواطنيها وذلك قبل  .3

المجال الذي يستفتى من اجلهِ مواطني تلك المناطق بعبارةٍ ثانية لم يذكر الانضمام 
 . (2)الى اقليم كردستان

و أياً ما كانت الآراء بصدد هذه المادة فإن هذه المناطق تبقى على حالها من حيث خضوعها 
لسيطرة الحكومة الاتحادية لحين التوصل الى اتفاق اتحادي بشأنها وهذا ما تم فعلًا حيث 
بسطت الحكومة الاتحادية سيطرتها على كركوك والمناطق الاخرى المختلف عليها في 

حيث  25/7/2119اقحمها الاقليم في الاستفتاء الذي تم اجراءه في والتي  19/11/2119
                                                           

 . 2115لعام ( من دستور جمهورية العراق 141انظر المادة )(  1) 
( مــن الدســتور ومحاولــة لحــل مشــكلة كركــوك ، 141د. مجيــد العنبكــي ، تفســير قــانوني لــنص المــادة )  (2)  

 . 15/11/2119تاريخ الزيارة    www.dorar.aliraqinetمنشور على الموقع الالكتروني 

http://www.dorar.aliraqinet/
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اعادت الحكومة الاتحادية فرض سيطرتها على هذه المناطق . بعد ان حاول الاقليم شرعنه 
 سيطرته عليها وفرض سياسية الامر الواقع فيها.    

 الفرع الثاني
 موقف مجلس النواب العراقي من الاستفتاء

لاتحادية هو وجود سلطة تشريعية اتحادية تختص بإصدار القوانين التي مما يميز الدولة ا
تسري على كل مواطني الدولة وبجميع اقاليمها . حيث تتمتع هذه السلطة بصلاحيات واسعة 
وعلى مستوى الدولة الاتحادية بأكملها ، كالمسائل الخاصة بالعملة والبنوك ، الكمارك ، شؤون 

اع ، وتنـــظيــم التــجارة الخارجــية.... الخ من الامــور الـــتي تــهــم الدولــة الجنسية ، الامــن والدفــ
 . ( 1)بأســرهـــا 

النزعة نحو المشاركة  –ولما كانت الدولة الاتحادية قد قامت للتوفيق بين نزعتين متعارضتين 
هذه السلطة بوجود فقد انعــكس ذلك فــي تشكيل  –والاتحاد ، والــنزعة نحو الاستــقلالية 

 مجلسين :
وهو الذي يمثل شعب كل دولة الاتحاد على اساس قاعدة الانتخاب  -المجلس الاول :

وبطريقة الدوائر الانتخابية . بعبارة اخرى ان الاقليم  ذو الكثافة السكانية الكبيرة يكون له عدد 
من المقاعد البرلمانية بشكل اكبر من الاقليم ذو الكثافة الاقل . ويسمى مجلس النواب أو 

 مجلس الشعب .

                                                           
1
))

 1764، دار النهضـة العربيـة ،  1السياسية ، النظرية العامة للنظم السياسية ، ج د. ثروت بدوي ، النظم   
، دار الفكـر العربـي ،  2. وبنفس المعنى ينظر د. محمود عاطف البنا ، النظم السياسية ، ط 91، ص 
 . 149، ص  1794-1795
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وهو الذي يضم ممثلين عن الاقاليم أو الولايات والذي يقوم على أساس  -لثاني :المجلس ا
المساواة فيما بينها بغض النظر عن مساحتها وعدد سكانها أو مستواها الاقتصادي 

 .( 1)والاجتماعي . ويسمى مجلس الشيوخ أو مجلس الولايات أو الدول
.إلا ان ثمـة استـثــناءات ولاسيــما ( 2)ة وبصورة عــامــةوهــذا مــا يؤخــذ بــه فــي الدولــة الاتحاديـ

فيــما يخــص تــشكـــيل المــجلس الثانــي ، اذ لا يقــــوم علــى أساـس الــتساوي بيــــن كافــــة اقاليــم 
 :( 4). ووفقا للدستور العراقي فأن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلسين( 3)الدولة
لنواب : والذي يتكون من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف مجلس ا .1

نسمة من نفوس العراق ، يمثلون الشعب العراقي ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب 
ويتولى هذا المجلس العديد من الصلاحيات منها ، تشريع القوانين الاتحادية ،  (5)فيه

لدولية ، الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات ا
 .(6)محكمة التمييز الاتحادية.....الخ من الاختصاصات التشريعية والرقابية المهمة

                                                           

(
1

ر ر بـن حمـاد ، مصـدر . وبنفس المعنى ينظـ 231د. ربيع انور فتح الباب متولي ، مصدر سابق ، ص ( 
 . 141سابق ، ص 

(
2

لـخ  وهذا ما تـــأخذ بـــه كــــل مــــن الولايــــات المتــــحدة الامــــريكية ، سويـــــسرا ، استــــراليا والمــــــــكسيك ...........ا( 
. 

(
3

حسب عددهم .ينظر كما هو الحال في الاتحاد الهندي وكندا اذ ان عدد المقاعد داخل هذا المجلس يتباين (  
، وبـــنفس الــمعنى ينظر ر بن حماد ، مصدر سابق ، ص  324د. محسن خليل ، مصدر سابق، ص 

141 . 
 . 2115( من دستور جمهورية العراق لعام 49انظر المادة ) (4)
(
5
 . 2115( مـــن دستور جـــــمهـــــوريـــة الـــعــراق لعــــام 47المـــادة ) (
(
6
 .2115( من دستور جمهورية العراق لعام 61مادة )انظر ال (
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مجلس الاتحاد : والذي يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم  .2
مثل قصور . والى حد الآن لم يصدر هذا القانون وهذا ي( 1)وينظم عمله بقانون 

تشريعي يتعين العمل على تلافيه ، والإسراع بإصدار قانون مجلس الاتحاد بغية 
تحقيق المساواة بين المجلسين . مجلس النواب الذي يمثل الشعب العراقي بأكمله ، 

المحافظات غير المنتظمة في يضم ممثلين عن الاقاليم و 9ومجلس الاتحاد الذي 
 .اقليم

العراقي من استفتاء اقليم كردستان فقد صوت بجلسته  وبخصوص موقف مجلس النواب
عدا النواب الكرد الذين رفضوا  –وبأغلبية عدد اعضاءه  12/7/2119المنعقدة بتاريخ 

على رفض اجراء الاستفتاء المزمع اجراءه في  –التصويت على المقترو وانسحبوا من الجلسة 
التدابير التي تحف  وحدة العراق ومع الزامه لرئيس الوزراء باتخاذ كافة   25/7/2119

. إلا إن اقليم كردستان ( 2)وسيادته مع فتح حوار جاد لحل المسائل العالقة بين المركز والإقليم
تجاهل قرار مجلس النواب الاتحادي إضافة الى تجاهله لعدة وساطات تقدمت بها جهات 

. وبعد ( 3) 25/7/2119اء في عربية ودولية  لتأجيل الاستفتاء وبالفعل تم تنظيم هذا الاستفت

                                                           

(
1

 .2115( من دستور جمهورية العراق لعام 65انظر المادة )( 
2
وهذه المسائل الخلافية لا تتعدى ترسيم الحدود لعدم صدور القانون الخاص بذلك ، أمور الموازنة واستغلال ( (

الثــروة النفطيــة لعــدم تشــريع قــانون الــنفط والغــاز . ينظــر خالــد المطلــوب ، طلــب الانفصــال بــدعوة تقريــر 
تـاريخ          www.newsbah.com، منشـور علـى الموقـع الالكترونـي  24/11/2115المصـير ، 

  6/11/2119الزيارة 
3
وفقـــاً للنتـــائج التـــي اعلنـــت عنهـــا المفوضـــية العليـــا للانتخابـــات والاســـتفتاء فـــي اقلـــيم كردســـتان خـــلال مـــؤتمر  ((

% مــن النــاخبين صــوتوا بــنعم 72،93. حيــث ان  92،16صــحفي فــي اربيــل ، فــان نســبة المشــاركة فيــه 

http://www.newsbah.com/
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تنظيم هذا الاستفتاء بدأت الاحداث تتلاحق حيث صوت مجلس النواب العراقي بجلسته 
على إيقاف التعاملات المالية والمصرفية مع اقليم كردستان .  3/11/2119المنعقدة بتاريخ 

( 1/7/11927كما انه استفتى المحكمة الاتحادية العليا بموجب كتابه ذي العدد )ش.ل/
بشأن موقف النواب المشاركين في استفتاء اقليم كردستان ، ومدى  7/11/2119المؤرخ في 

حيث ان مجلس النواب قد –( من الدستور 51مخالفة ذلك لليمين الدستورية حسب المادة)
صوت في وقت سابق على تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة موضوع الاستفتاء ، ورفع اسماء 

إلا ان المحكمة ردت الطلب بموجب قرارها الصادر في  -وا فيه النواب الذين شارك
على اعتبار انه ليس من اختصاصها اعطاء الرأي أو الافتاء في الموقف  11/11/2119

موضوع كتاب مجلس النواب حيث تختص جهات اخرى في اعطاء الرأي والإفتاء في مثل 
 . (1)هذه الوقائع والمواقف(

فإنه قد خول رئيس الوزراء تخويلًا  –بخصوص رفض الاستفتاء  – ووفقاً لقرار مجلس النواب
عاماً في الحفا  على وحدة العراق من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لهذا 
الاجراء. اضف الى ذلك ان الدستور الاتحادي قد نص على إن )تحاف  السلطات الاتحادية 

فوفقاً لهذه  ( 2)ادتهِ ونظامهِ الديمقراطي الاتحادي(على وحدة العراق وسلامتهِ واستقلالهِ وسي

                                                                                                                                                                 

ذلــــك وفقــــا لورقــــة الاقتــــراع التــــي اوردت العبــــارة الاتيــــة )هــــل تريــــد ان يصــــبح اقلــــيم كردســــتان والمنــــاطق و 
  الكردستانية خارج الاقليم دولة مستقلة( .

والصــادر بتــاريخ  2119/اتحاديــة/اعلام/115انظـر بهــذا الصــدد قــرار المحكمــة الاتحاديـة العليــا ذي العــدد  (1) 
11/11/2119. 

(
2
  .  2115( من دستور جمهورية العراق لعام 117المادة ) (
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يقع عليها واجب كبح اي مسعى لانفصال اي جزء من العراق  (1)المادة فإن السلطة الاتحادية
اقليم كردستان لتسليم كافة  24/7/2119. ووفقا لذلك وجه مجلس الوزراء الاتحادي يوم 
ة في الاقليم الى سلطة الحكومة الاتحادية . المنافذ الحدودية ومن ضمنها المطارات الموجود

اضافة الى انها دعت جميع الدول الى التعامل معها حصرا فيما يخص ملفي المنافذ وتصدير 
اتخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة د. حيدر  7/11/2119النفط العراقي . وبتاريخ 

مختلف عليها بهدف اعادة السلطة العبادي اجراءات جديدة بحق اقليم كردستان والمناطق ال
الاتحادية فيها . مع تأكيده عل ان الغرض من هذه الاجراءات هي مصلحة المواطن الكردي 

 -وليس بالضد منه ، وهذه الاجراءات تمثلت بالأتي : 
تحريك دعوة قضائية من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن اقليم  .1

 لاستفتاء .كردستان ممن نفذوا اجراءات ا
جعل شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت تصرف السلطة الاتحادية ، ونقلها  .2

 الى بغداد بالإضافة الى خدمات الانترنيت .
كما ان الحكومة الاتحادية شرعت بفرض سيطرتها ، وإعادة انتشار قواتها في المناطق 

ك بإعادة الحال الى . وذل 16/11/2119المختلف عليها ومن ضمنها محافظة كركوك في 
. وما قامت به الحكومة الاتحادية هو ممارسة  2114/ حزيران/11ما كان عليه قبل احداث 

جزء من صلاحياتها السيادية في الحفا  على وحدة وسيادة البلاد والتي نص الدستور 
 الاتحادي عليها.

                                                           

(
1
 –قــوات الامــن بكافــة تشــكيلاتها  –يقصــد بالســلطة الاتحاديــة مفهومهــا الواســع والتــي تضــم )مجلــس الــوزراء  (

المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا  –مجلـــس النـــواب بصـــفته اعلـــى هيئـــة تشـــريعية رقابيـــة فـــي الدولـــة  –الـــوزارات 
  اي نزاع يقع بين المركز والإقليم( بوصفها الفيصل بحل
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 الفرع الثالث
 موقف المحكمة الاتحادية العليا من الاستفتاء

قضاء ذي طبيعة دستورية يعد من متطلبات النظام الاتحادي ، لا بل احدى سماته إن وجود 
المميزة . فهذا القضاء يضطلع بأداء مهام خاصة به . كالنظر في مسألة دستورية القوانين 
والقرارات التي يطعن فيها أمامه ، الفصل في المنازعات التي تهم الاتحاد ككل ، تفسير 

لنظر في المنازعات التي تحصل بين مستويات الحكم المختلفة.....الخ الدستور والقوانين ، ا
من الاختصاصات التي يضطلع بها هذا القضاء .ولا نجافي الصواب اذا ما قلنا ان 
اختصاص الفصل في المنازعات التي تحدث بين المركز والولايات من أهم اختصاصات هذه 

. اذ ان هذه المحكمة تتولى ( 1)نظمة الفدراليةالمحكمة ، ونظرا لأهميته فقد أقرته غالبية الأ
النظر في تلك المنازعات وإصدار الاحكام بشأنها وفقا للدستور والقوانين النافذة . وتكون 

.ويشكل استفتاء الانفصال او المطالبة به احد المنازعات التي قد تثور ( 2)قراراتها باتة وملزمة
فالسؤال الذي يطرو نفسه على نطاق البحث يتجلى في بين الدولة الاتحادية واحد أقاليمها . 

معرفة موقف المحكمة الاتحادية العليا في العراق من تنظيم اقليم كردستان لمثل هذا النوع من 
 الاستفتاء ؟ بصفتها الفـيصل في الفصل فــي المنازعــات التي تحــدث بـــــين المركز والإقليم .

                                                           

(
1

ـــيس الحصـــر المـــادة )(   1994( مـــن الدســـتور السويســـري الاتحـــادي لعـــام 1/ ف113علـــى ســـبيل المثـــال ول
 .  2115( من دستور جمهورية العراق لعام 73المعدل ، المادة )

(
2
 . 2115( من دستور جمهورية العراق لعام 74انظر المادة ) (
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على عدة طلبات وردت اليها بهذا ً وبناءا (1)امراً ولائياً فقد اصدرت هذه المحكمة ً ابتداء
. حيث قررت هذه المحكمة )إيقاف اجراءات الاستفتاء المنوي اجرائه بتاريخ ( 2)الخصوص

في اقليم كردستان والمناطق الاخرى المشمولة بالاستفتاء وفقاً للأمر الرئاسي  25/7/2119
لحين حسم الدعاوي  9/6/2119المؤرخ في ( 116الصادر من رئاسة الاقليم ذي الرقم )

وحسناً فعلت المحكمة الاتحادية العليا في  (3)المقامة بهذا المآل من الناحية الدستورية .....(
عند اصدارها  –وهو دستورية تنظيم الاستفتاء من عدمها  –عدم تعرضها لأساس الدعوة 

                                                           

(
1
)الاوامــر علــى العــرائض( يمثــل نمــط مــن القــرارات التــي يجيــز القــانون للقاضــي اتخاذهــا فــي  القضــاء الــولائي (

قضــايا مســتعجلة ، فهــو قــرار وقتــي يصــدره القاضــي فــي الاحــوال المنصــوص عليهــا فــي القــانون فــي امــر 
مســـتعجلا بنـــاءاً علـــى طلـــب يقـــدم اليـــه مـــن احـــد الخصـــوم ، ولا يشـــترط فـــي اصـــداره ان يـــتم فـــي مواجهـــة 

 1767لسـنة  93م الاخر. انظر بهذا الصدد مدحت المحمود ، شرو قانون المرافعات المدنية رقـم الخص
ومــا بعــدها ، وبــنفس المعنــى  175، ص  2111، المكتبــة القانونيــة ، بغــداد ،  4وتطبيقاتــه العمليــة ، ط

قانونيـــة ينظـــر وجـــدي راغـــب ، نحـــو فكـــرة عامـــة للقضـــاء الـــوقتي فـــي قـــانون المرافعـــات ، مجلـــة العلـــوم ال
( من قانون المرافعات المدنية 151، المادة ) 114، ص  1793( /كانون الثاني ، 1والاقتصادية ، ع )

 . 1767لعام  93العراقية الصادر رقم 
(
2
والتي تمثلت بطلب تقدم به النائب حسن توران والنائب ارشد رشـاد فـتح و وقـد طلبـا فيـه اصـدار امـراً ولائيـاً  (

القانونية للاسـتفتاء فـي محافظـة كركـوك وبقيـة المنـاطق التـي لـم تـرتبط بـإقليم كردسـتان  بإيقاف الاجراءات
( . وكذلك الطلب الوارد من الامانة العامة لمجلس الوزراء بواسطة وكيلهـا 2119/اتحادية/71ذي الرقم )

ذي الــرقم  والمتضــمن المطالبــة بإصــدار امــر ولائــي لإيقــاف اجــراءات اســتفتاء انفصــال الاقلــيم عــن العــراق
. وأخيــرا الطلــب القــدم مــن النائــب د. حنــان الفــتلاوي ذي الــرقم  19/7/2119( فــي 2119/اتحاديــة/74)
  . 19/7/2119( في 2119/اتحادية/76)

(
3
( والصـادر مـن المحكمـة الاتحاديـة العليـا 2119/اتحاديـة/ 76،  74،  71انظر الامر الولائي ذي العـدد ) (

 . 19/7/2119في 
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تفتاء الى ان تصدر المحكمة للأمر الولائي والذي ينصرف اثره فقط الى وقف تنظيم الاس
 قرارها فيه استنادا الى الدعاوى المقامة امامها .

إلا إن الاقليم لم يوقف اجراءات الاستفتاء استناداً الى القرار اعلاه لحين البت في الدعوى 
. بالنتيجة لا  25/7/2119الاصلية . بل على العكس تم اجراءه وفقاً لما اعلن عنه في 

تيجته اياً ما كانت ، لان اقامته بالأساس كانت مخالفة لقرار المحكمة يمكن الاعتراف بن
الاتحادية فكان الاجدر بالإقليم وهو يدعي ان الحكومة الاتحادية لا تلتزم بالدستور، ان يلتزم 
هو به وان يصدر قراراً بتأجيل تنظيم الاستفتاء لحين اصدار المحكمة قراراً لبيان دستوريته من 

ستناداً الى الدعاوى المقامة بهذا الصدد ولا بد من الاشارة الى ان الحكومة عدمها وذلك ا
الاتحادية لم يثبت ان اقامت دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا بشأن دستورية الاستفتاء 
الذي نضمه الاقليم من عدمها ، واقتصارها فقط على الطلب من المحكمة بإيقاف اجراءات 

حيـــــث تـــقــــدم بالطـــلــب بعــض نــواب المــــجــلس بــمــوجـــــب  (1)في دستوريتهالاستفتاء لحين البت 
.إلا ان المحكمة قد أعلنت على لسان المتحدث الرسمي  97،71،72،73اـلــدعــاوى المــرقــــمــــة 

بعدم  بأنها لا تستطيع ابداء رأيها 2/11/2119لها )اياس الساموك( يوم الخميس الموافق 
دستورية الاستفتاء إلا من خلال الدعاوى المقامة . وان حسم هذه الدعاوى متوقف على تبليغ 
الطرف الآخر والذي وجهت التبليغات له بواسطة ممثلية اقلــيم كردستان في مجلس الوزراء 

ـة رقـــم وذلك وـفقاً لقـانون المرافعات المدنــي  19/11/2119وأخر تأكيد كان قـــد جــرى يـــوم 

                                                           

(
1
تــم الاطـلاع عليــه مقــدم مــن الامـين العــام لمجلــس الــوزراء وكالـةً د. مهــدي محســن العــلاق ، ذي  ثمةــ طلــب (

وذلــك لبيــان رأي المحكمــة بشــأن مــدى جــواز  14/7/2119والصــادر بتــاريخ  2/2/69/2731العــدد ق/
فـي  قيام الاقليم أو اي محافظة غير منتظمة في اقليم بتنظيم استفتاء يتضمن الوقوف على رأي مواطنيها

 الاستقلال عن جمهورية العراق إلا إنه لم يثبت لدينا اقامته امام المحكمة الاتحادية العليا .
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،والسياقــات المــعــمــول بــهــا قــضــائــيـــــاً وقبل حسم هذه الدعاوى اصدرت 1767لسنــة  93
المحكمة الاتحادية العليا قراراً بالاستناد الى الطلب الذي تقدم به الامين العام لمجلس الوزراء 

( 1ير المادة )والذي طالب فيه بتفس 5/11/2119( في 2/2/69/135991ذي العدد )ق/
من الدستور العراقي . حيث قررت المحكمة الاتي )لقد خرجت غالبية الشعب العراقي 
بمكوناته كافة وصوتت بالموافقة على دستور جمهورية العراق وبالالتزام بأحكام المواد الواردة 

عترف ( موضوع طلب التفسير .... ان يكون العراق بحدوده الجغرافية الم1فيه ومنها المادة )
( من الدستور وهي 116بها دولياً وبمكونات نظامه الاتحادي المنصوص عليها في المادة )

العاصمة والأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات 
دية سيادة كاملة .... وان تكون مواد الدستور ضامنة لوحدة العراق... ولم تجد المحكمة الاتحا

ودراستها نصاً يجيز  2115العليا من خلال استعراض نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 
 .( 1)انفصال اي من مكونات النظام الاتحادي في جمهورية العراق المتقدم ذكرها ......(
/ 21/11هذا وقد حسمت مسألة استفتاء انفصال اقليم كردستان بموجب قرارها الصادر في 

والذي اكدت فيه عدم دستورية هذا الاستفتاء  -ر اثناء كتابة هذا البحث والذي صد - 2119
في اقليم كردستان  25/7/2119وذلك وفقا لما قررته بأن )....فان الاستفتاء الذي اجري يوم 

وفي المناطق الأخرى خارجه ووفقا للهدف الذي اجري من اجل تحقيقه وهو استقلال اقليم 
ارجه التي شملت بالاستفتاء ، لا سند له من الدستور ومخالف كوردستان والمناطق الاخرى خ

( من الدستور قرر الحكم بعدم 73لإحكامه عليه واستنادا الى احكام الفقرة )ثالثا( من المادة )

                                                           

(
1
ـــــــا ذي العـــــــدد  ( ــــــــة/122انظـــــــر قـــــــرار المحكمـــــــة الاتحاديـــــــة العلي والصــــــــــــــــــــــــــــــادر فـــــــي  2119/اتــــــــــــحاديـــــــــــــ

6/11/2119 . 
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في اقليم كردستان وفي المناطق الأخرى التي  25/7/2119دستورية الاستفتاء الجاري يوم 
. فالمحكمة الاتحادية العليا كان لها  (1)افة المترتبة عليه....(شملت به وإلغاء الآثار والنتائج ك

الكلمة الاخيرة في بيان مشروعية تنظيم الاقليم لاستفتاء الانفصال من عدمه بصفتها الجهة 
المختصة في تفسير النصوص الدستــوريــة ، وليس لأي جهــــة سياسيــة اخرى القــيام بهــذه 

ن لـــها القول الفصل في اعلان عدم دستورية الاستفتاء الذي نظمه الاقليم حيــث كــا (2)المهمــة 
فهو ينطوي على مخالفة دستورية  –سواء في الاقليم نفسه أم في المناطق المختلف عليها  –

واضحة لنصوص الدستور الاتحادي ، ويهدد وحدة الدولة الاتحادية . وحسننا فعلت الحكومة 
القضاء لإيقاف اجراءات هذا الاستفتاء رغم انها لم تقم برفع دعوى  الاتحادية في اللجوء الى

لبيان مشروعية الاستفتاء كما فعل بعض نواب المجلس ، وعدم لجؤئها الى استخدام القوة كما 
فعلت العديد من الدول الاتحادية بغية المحافظة على نظامها الاتحادي ومصالحها 

ية ووحدة اراضيها. من ذلك لجوء الحكومة السويسرية الى الاستراتيجية  ، السياسية ، الاقتصاد
القوة المادية لمواجهة محاولة بعض الكانتونات في الانفصال عن الحكومة الاتحادية وذلك في 
منتصف القرن التاسع عشر ، والحال نفسه في الولايات المتحدة الامريكية اذ اقدمت السلطات 

ة دون انضمام ولاية تكساس لدولة المكسيك ، بعد محاولة الاتحادية على استخدام القوة للحيلول
. وما تنظيم اقليم كاتلونيا لاستفتاء انفصاله عن الحكومة  (3)خروجها من الولايات المتحدة 

حيث اصدرت المحكمة العليا  1/11/2119الاسبانية منا ببعيد ، والذي تم تنظيمه بتاريخ 

                                                           

(
1

 2119/ اتحاديــــة / 73،  72،  71،  97حاديـــة العليـــا فــــي الـــدعاوى المرقمـــة )انظـــر قـــرار المحكمــــة الات( 
 . 11/2119/ 21والصادر في 

 . 2115/ أولا( من دستور جمهورية العراق لعام  73انظر المادة ) (2) 
 ر ســـــــــــــــابــــــــــــــــــــــق .د. فــــــــــــــــــلاو اســـــــماعيــــــــــل حــــاجــــم ، مــــصـــــــــــــــــــــد (3) 
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ما فيه الشرطة والحرس المدني وكذلك شرطة اقليم الاسبانية قرارا إلى كل القوى الامنية ب
كما ان الادعاء ً . كاتلونيا ، بمنع تنظيم اي نشاط مرتبط بالاستفتاء في المؤسسات العامة فورا

العام الاسباني قد طلب من شرطة الاقليم بإغلاق مراكز الاقتراع ، وعدم السماو للمواطنين 
ة الاسبانية قوات من الشرطة ومن انحاء متفرقة للتصويت فيها .على اثر ذلك ارسلت الحكوم

من البلاد الى اقليم كتالونيا بغية منع اجراءه . اذ داهمت هذه القوات العديد من مراكز الاقتراع 
وصادرت الصناديق المعدة لهذا الغرض ومن عدة مراكز . لا بل انها منعت العديد من 

. كما  دعت الحكومة الاسبانية وعقب اجراء هذا الاستفتاء  (1)الكتالونين من الادلاء بأصواتهم
، لا بل اصدرت مذكرات قبض  الى اقالة القيادات التي دعت الى انفصال اقليم كتالونيا

، اضافة الى الدعوة الى انتخابات مبكرة . وفي تطور لاحق ايضا اعلنت عن نيتها بحقهم
مواجهة اقليم كتالونيا. والتي تسمح للحكومة ( من الدستور الاسباني في 155بتفعيل المادة )

 . (2)المركزية بوقف العمل بالحكم الذاتي لاي اقليم اذا لم ينفذ التزامه تجاه الدولة
، ونية على مستوى القانون الدستوري نخلص الى القول بأن هذا الاستفتاء لا يتمتع بأي قيمة قان

ادر من رئيس الاقليم المنتهية ولايته منذ لكونه صً فهو غير ملزم البتة وغير رسمي . ابتداء
سنتين تقريبا ، وليس من البرلمان الذي هو في الاصل معطل . اضف الى ذلك ان الدستور 
العراقي الذي صوت عليه جميع العراقيين لم يتضمن اي مادة تشير الى امكانية انفصال اي 

ر المنتظمة في اقليم ، الادارات العاصمة ، الاقاليم ، المحافظات غي –من مكوناته الاتحادية 

                                                           

(
1

، منشـور علـى الموقـع الالكترونـي  7/2119/ 29المحكمة العليا الاسبانية تأمر كتالونيا بمنـع الاسـتفتاء ،  ( 
www.alanba.com    21/11/2119تاريخ الزيارة . 

(
2
، منشــور علــى  11/2119/ 17( بشــأن كتالونيــا ، 155الحكومــة الاســبانية تبــدأ اجــراءات تطبيــق المــادة ) (

 .  11/2119/ 21ريخ الزيارة تا  http://arabic.sputniknews.comالموقع الالكتروني 

http://www.alanba.com/
http://www.alanba.com/
http://arabic.sputniknews.com/
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فهو لا يعدو ان يكون استغلالا للأوضاع والاضطرابات التي تمر بها الحكومة  –المحلية 
الاتحادية ، وهي تخوض حربا شوهاء تجاه خوارج العصر وتسعى للم شتات الشعب العراقي 

ذه المناطق ، ووحدته . في ذات الوقت يسعى فيه الاقليم لفرض سياسة الامر الواقع في ه
واستخدام الاستفتاء كورقة ضغط على المركز من خلال اعادة رسم حدود الاقليم وفقا لما 

بتشريع  –فرض سيطرته عليه من المناطق ، وحصوله على مزيدا من المكاسب النفطية 
قانون النفط والغاز لإضفاء الشرعية على العقود التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات 

بالمحصلة  –بزيادة حصتهم من الموازنة العامة  –والمالية  –ة خلافا للدستور الاتحادي النفطي
النهائية فان هذا الاستفتاء لا يعدو ان يكون الا استبيانا للوقوف على رأي مواطني الاقليم في 
الانفصال من عدمه ، ولا يترتب عليه اي اثر وإذا ما اراد الاقليم الانفصال فان ذلك يتطلب 

عديل الدستور الاتحادي الذي وافق عليه الشعب العراقي ككل ، ووفقا للآلية التي حددها هذا ت
 .  (1)الدستور 

 المطلب الثاني
 القيمة القانونية للاستفتاء على المستوى الدولي

ـــــــ  بيان بسنبحث في هذا المطلب موقف القانون الدولي من مسألتين أساسيتين يتلخصان ـ
تقرير المصير وإعلان الانفصال احادي الجانب ، سيادة الدولة والمطالبة موقفه من حق 

 -بالانفصال وذلك في الفرعين الآتيين :
 
 

                                                           

(
1

 . 2115العراق لعام ( من دستور جمهورية  126انظر المادة )( 
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 الفرع الأول
 حق تقرير المصير وإعلان الانفصال احادي الجانب

غالبا ما تسعى الاقليات لإضفاء شرعية القانون الدولي على مطالبتها بالانفصال عن     
الاصلية ، بالاستناد الى حق تقرير المصير والذي تعود جذوره التاريخية الى الفترة التي دولها 

، وذلك لتمكين الشعوب من التحرر  1997والفرنسية  1996سبقت قيام الثورتين الأمريكية 
من الانظمة التسلطية ، ثم بدأ النص عليه في بعض دساتير الدول وبعض التصريحات التي 

لزعماء في بدايات القرن الثامن عشر والتاسع عشر . فقد ورد ذكره في أدلى بها بعض ا
اذ مثلت عبارات هذا الاعلان بمثابة  1996الاعلان الامريكي للاستقلال عن بريطانيا عام 

عند اعلانه  1923. كما ورد ذكره من قبل الرئيس الامريكي مونرو عام  (1)نواة أولية لظهوره
ولاسيما الدول الاوربية في شؤونها الداخلية على اساس حق تقرير رفض بلاده التدخل الاجنبي 

من  –قواعد ومبادئ القانون الدولي  –المصير . إلا ان هذا الحق قد ابعد عن نطاقه الاساس 
قبل الدول الاستعمارية ، والتي عملت على اشغال الفقه القانوني في استحداث نظريات 

.  (2)من كيان هذه الدولً ة تحت سيطرتها بعدها جزءالإضفاء الشرعية على الاقاليم الواقع

                                                           

(
1

كما ورد ذكره ايضا في المرسوم الصادر عن الجمعية الوطنية الفرنسية ، والصادر عقب الثورة الفرنسية في ( 
والــذي اكــدت فيــه علــى مســاندتها للشــعوب التــي ترغــب فــي اســتعادة حرياتهــا واســتعدادها  17/11/1972

لـلأذى فـي سـبيل حصـوله علـى حريـاتهم . د. عـز لتقديم المساعدة والدفاع عـن المـواطنين الـذين تعرضـوا 
 .   17، ص  1791الدين علي الخيرو ، المقاومة الفلسطينية وحق تقرير المصير ، بغداد ، 

(
2
مــن ً الــذي يعتبــر جــزءا 1997وهـذا مــا نــص عليــه اعــلان حقــوق الانســان والمــواطن الفرنســي والصــادر عــام  (

ام هــذا الدســتور لا تشــمل المســتعمرات أو الممتلكــات بــان ) احكــ 1971الدســتور الفرنســي الصــادر عــام 
 الفرنسية في أسيا وأفريقيا وأمريكا على الرغم من كونها جزء لا يتجزأ من الامبراطورية الفرنسية ( 
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اي اشارة الــى هـــذا  وهذا ما تأكد بعد الحرب العالمية الأولى اذ لم يــتضمن عهد عصــبة الأمم
الحــق ، وهـــذا ما طــمحــت الــيه الدول الاستعمارية في ابقاء الشعوب المستعمرة تحت سيطرتها 

لك الشعوب بهذا الحق للخلاص من السيطرة الاستعمارية التي وبذلك تحول دون مطالبة ت
هيمنت على وضع هذه المنظمة . وطوال تلك الفترة بقى حق تقرير المصير يعد مبدأ 

بعد الحرب  1745الى ان بدأ النص عليه في ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام  (1)ًسياسيا
اثيق الدولية فغدا مبدأ من مبادئ القانون الدولي العالمية الثانية ، وورد ذكره في العديد من المو 

العام . فقد نص ميثاق الامم المتحدة على ان ) تهدف الأمم المتحدة ...الى انماء العلاقات 
الودية بين الأمم على اساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن 

ذا وينطلق حق تقرير المصير من فكرة أساسية ه( 2)يكون لكل منها حق تقرير المصير....(
تتمثل في الاعتراف به لكل شعب لتحديد النظام السياسي الذي يمثله ، وهذا ما اقرته الجمعية 

للبلدان ً والذي منحت بموجبه خيارا 1761العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر عام 
والذي ذهبت  1791رارها الصادر عام . وكذلك ق( 3)والشعوب المستعمرة ألا وهو الاستقلال 

                                                           

(
1

بخصـوص قضـية جـزر الأنـد والـذي ذهبـت فيـه  1721وهذا ما أكده التقرير الصادر عن لجنة الفقهـاء عـام ( 
بدأ في عدة معاهدات دولية لا يكفي لاعتباره من قواعد القانون الدولي الوضـعي ( الى ان ) اقرار هذا الم

، دار ابـن الاثيـر للطباعـة والنشـر/ جامعـة الموصـل ،  6. د. غسان العطية ، القانون الدولي العام ، ط 
 .   313، ص  2115

(
2

( مـن العهـدين 1انظـر المـادة )، وبذات الصدد  1745( من ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1/2المادة )( 
،  1766الــدوليين للحقــوق المدنيــة والسياســية وللحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة الصــادرين عــام 

 . 1791( من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الصادر عام 21والمادة )
(
3

 24/12/1761( والصــــــــــــــادر بتــــــــــاريخ 1514)انظر نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقــــــم  ( 
. 
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فيه الى ان ) ويكون انشاء شعب من الشعوب لدولة مستقلة ذات سيادة ، أو ارتباطه ارتباطا 
بدولة مستقلة ، أو اندماجه الحر في هذه الدولة ، أو اكتسابه اي مركز سياسي يحدده ً حرا

فالقرار انفا قد حدد ثلاث فئات من  (1)بنفسه إعمالا من جانبه لحقه في تقرير مصيره بنفسه(
 الشعوب ومنحها الحق في تقرير مصيرها ألا وهي :

 الشعوب التي تقطن في مناطق مستعمرة . .1
الشعوب المحتلة أو الاقاليم التي تم ضمها بالقوة ودون اخذ رأيها باستفتاء شعبي يجرأ  .2

 لهذا الغرض .
مام الطـوعي مــن قبــل عـــدة دول الدولة الاتحادية التي تم تأسيسها على أساس الانض .3

 . (2)ونص دستورها الاتحادي على جواز الانفصال للدول الاعضاء
وعلى الرغم من اقرار هذا الحق إلا انه قد اثار العديد من الخلافات سواء على مستوى 

أم على مستوى بعض الدول  –اذ اختلفوا حول تحديد ماهية هذا الحق ومداه  –الفقهاء 
تشجيعها لانفصال بعض الاقاليم عن دولها الاصلية اي سريان حق تقرير من خلال 

. بعبارة اخرى انتقل التعبير عن حق ( 3)المصير على الاقليات بقصد تفتيت وحدة الدول
الى كونه  -المفهوم التقليدي–للشعوب المحتلة ً تقرير المصير من كونه حقا مقررا

                                                           

(
1

 1791/تشـرين الاول/24( والصادر عن الجمعية العامة للأمـم المتحـدة فـي 2625انظر القرار ذي الرقم )(  
 و

 المتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا للميثاق .
(
2

ـــر البصيصـــي، انفصـــال الوحـــدات ا(  ـــوم د. صـــلاو جبي ـــي للعل ـــة المحقـــق الحل ـــة الفدراليـــة ، مجل ـــة للدول لمكون
 . 391، ص  2113( ، 2( ، ع )5القانونية والسياسية/جامعة بابل ، مج )

(
3
ســلمان علــي الجميلـــي ، حــق تقريـــر المصــير بـــين الفهــم التقليـــدي والمعاصــر ، مجلـــة دراســات دوليـــة/مركز  (

 . 113، ص  2117( ،41ع)الدراسات الاستراتيجية الدولية ، جامعة بغداد ، 
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منها والمستقلة . مستهدفا بذلك وحدة  ينطبق على سائر الشعوب بالتساوي المحتلة
.وآيا ما كانت الآراء بصـدد حــق الشعوب بتــقرير (1)الدول وتقسيمها الى اجزاء متعددة 

مصـيرها وعــدم اتـفاقها على تحــديد مضــمون هذا  الحق أو تحديد طبيعته . فهو لا 
بالقانون الداخلي  ينظمه الدستور في اي دولة كونه محكوماالأول : يخرج عن نوعين 

فيها ، وهو ما يتأكد من خلال الممارسة الديمقراطية وبمشاركة كافة المكونات ، والتي 
وهذا هو  –سياسية ، اجتماعية ، اقتصادية...الخ –يحف  لها الدستور كافة حقوقها 

حال الدستور العراقي وكما مر بنا سابقا ، وما دام الأمر كذلك فليس ثمة سند قانوني 
فينظمه القانون الدولي ويقرره لأي  أما الثاني :لأي مكون الانفصال عن دولته . يبيح

في اقليم ما وتشكل  -وجود ، لغة ، ثقافة–جماعة من السكان يجمعها رابط مشترك 
بمجموعها شعبا يعاني من الاستعمار ، أو الاحتلال الأجنبي ، أو كون حقوقها منتهكة 

م تمكنها من اقامة النظام الذي ترتضيه لحكمها وفي من قبل دولها بتسلطها عليها وعد
 .     ( 2)كافة المجالات

                                                           

(
1

ــــه تقريــــر المصــــير ،  114المصــــدر نفســــه ، ص (  ــــنفس المعنــــى ينظــــر الامــــام الصــــادق المهــــدي ، فق ، وب
تــــــاريخ الزيـــــــارة  www.hurriyatsudan.com، منشــــــور علـــــــــــى المــــــــــــوقع الالكترونــــــي  27/7/2119
4/11/2119 . 

(
2

للدولة ومبدأ حـق تقريـر المصـير فـي ضـوء قواعـد القـانون  رضوى عمار ، العلاقة بين مبدأ السيادة الأقليمية( 
ــــــــــــي  ــــــــــــع الالكــترونـ ــــــــــــى المــوقـ ــــــــــــث منشـــــــــــور علـ تــــــــــــــاريخ      www.academia.eduالـــــــــــدولي  ، بحـ

 . 13/11/2119الزيــارة

http://www.academia.edu/
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بالنتيجة فان مطالبة البعض بالانفصال وتكوين دولة مستقلة عن الدولة الأم لابد ان 
 -:  (1)يستند تأسيس هذه الدولة على  اسس قانونية وهي كالأتي 

لجديدة مصنف على انه منطقة يتعين ان يكون الاقليم الذي ستتأسس عليه الدولة ا .1
لدولة ذات سيادة . وهذا الشرط لا ً محتلة أو خاضعة للاستعمار . اي لا يكون تابعا

 له . ً ينطبق على حالة اقليم كردستان لأنه جزء من العراق وليس تابعا
أن لا يكون قرار الانفصال قد صدر من جانب واحد وهذا ما لا يقره القانون الدولي .  .2

الشرط غير منطبق على اقليم كردستان الذي اجرى الاستفتاء بمعزل عن الحكومة وهذا 
 المركزية  ودون موافقتها ومن طرف واحد .

بالنسبة للأقاليم التابعة لدولة ذات سيادة . فان تأسيس دولة مستقلة عن الدولة الام  .3
 يستلزم توافر الأتي : 

دستور الدولة -الى نص قانوني محلي أن تستند المطالبة بالانفصال أو تقرير المصير  - أ
وفقا لذلك فان من حق الاقليم المطالب بالانفصال اتخاذ الاجراءات المنظمة له ،  -

بصرف النظر عن قبول الحكومة المركزية تفعيله من عدمها . وهذا لا ينطبق على 
 الاقليم لخلو الدستور من اي نص يبيح ذلك .

ول الحكومة المركزية لانفصال أحد أقاليمها ، وذلك أما القانون الدولي فانه يشترط قب  - ب
يكون أما عبر القبول بالأمر الواقع ، أو عن طريق ترتيبات قانونية/سياسية تتم مع 

                                                           

(
1

، منشـور  2119/حزيـران/5تقريـر المصـير ،  عبد الناصر المودع ، غياب السـند القـانوني لفـك الارتبـاط أو( 
 . 2/11/2119تاريخ الزيارة      http:// marebpress.comعلى الموقع الالكتروني 
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. وهذا ايضا غير متحقق في حالة الاقليم ، فالحكومة (1)الحكومة التي تمثل الاقليم
م فرضها وهي في الاساس لا الاتحادية لم تقبل بسياسة الامر الواقع التي حاول الاقلي

تملك التفاوض بقبول نتيجة الاستفتاء لان السلطة الاتحادية مكلفة بواجب حماية وحدة 
 العراق ونظامه الاتحادي .

ووفقا لما تقدم فان مطالبة بعض الاقاليم بالانفصال عن الدولة الأم  بالاستناد الى حق تقرير 
وفي حالة  -حق تقرير المصير الخارجي-ارالمصير ينحصر نطاقه في التخلص من الاستعم

الانتهاك الشديد لحقوق الانسان وحرياته الاساسية . وفي الحالة التي نحن بصدد بحثها فان 
الدولة العراقية هي دولة مستقلة وعلى رأسها حكومة تمثل الشعب بجميع مكوناته ، والتي 

حادي الذي ضمن تشكيل ساهمت في تقرير مصيرها عن طريق التصويت على الدستور الات
مجلس النواب الاتحادي من ممثلين من جميع المكونات ، لا بل ان هذا الدستور قد كفل 
حقوق كافة المكونات وكما بيناه سابقا . بالتالي فان وجود بعض الخلافات البسيطة بين 

ان يكون الحكومة المركزية والإقليم لا تبيح له تنظيم استفتاء الانفصال لأنها لم ترقى الى 
وقبل اجراء ً وتكراراً الانفصال الحل الاخير لهذه الخلافات ، سيما وإنها قد دعت الاقليم مرارا

الاستفتاء الى الحوار إلا انه رفض ذلك وأصر على موقفه في تنظيم هذا الاستفتاء يوم 
25/7/2119 . 

                                                           

(
1
حكومــة -ومثـال ذلــك الاتفــاق الــذي وقــع بــين الحكومــة المركزيــة فــي الســودان مــع الجهــة التــي تمثــل الجنــوبين (

ع القــانوني لجنــوب الســودان عــن طريــق تنظـــيم لتحديــد الوضـــ-جنــوب الســودان والتــي تطالــب بالانفصــال
اســـــتفتاء لهـــــذا الغـــــرض وذلـــــك قبـــــل ســـــتة اشـــــهر مـــــن نهايـــــة الفتـــــرة الانتقاليـــــة والـــــذي تـــــم بالاســـــتناد الـــــى 

 .  2115( من الدستور السوداني الصادر عام 222/1المادة)
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سيادة تكفل جميع اي إن القانون الدولي لا يمنح اي مكون او جزء تابع لدولة مستقلة وذات 
حقوق مكوناتها الانفصال عن طريق تنظم استفتاء لهذا الغرض وبإعلان من قبل طرفٍ 

وذلك في حالة تحقق مسائل معينة ومنها ( 2)وذلك بغية انتاج ما يسمى بالقانون الناعم (1)واحد
 –ليم صدوره من الدول ممثلة بحكوماتها او المنظمات الدولية . وهذا غير متحقق فرئيس الاق

لا يستطيع دون التوافق مع الحكومة الاتحادية تمثيل الاقليم في  –المنتهية ولايته في الاساس 
الساحة الدولية ، وأن يبتغي منه تحقيق نتائج قانونية وهذا ايضاً لم يتحقق فهو مجرد استبيان 

                                                           

(
1

بالانفصــال ومــن جانــب واحــد عــن  وهــذا مــا قررتــه المحكمــة الكنديــة العليــا بخصــوص مطالبــة مقاطعــة كيبــك( 
والذي قررت فيه )ان القانون الدولي لا يمنح الاجزاء المكونة لدولة ذات سيادة  1779الدولة الكندية عام 

، حقـــاً قانونيـــاً للانفصـــال احـــادي الجانـــب عـــن الدولـــة الام ، وان حـــق تقريـــر المصـــير الـــذي يـــنص عليـــه 
المصـــير الخـــارجي فـــي حـــالات المســـتعمرات الســــابقة  القـــانون الـــدولي العـــام لا ينشـــو ســـوى حـــق تقريـــر

 –والاحــتلال العســكري الاجنبــي ، او حينمــا يحــال بــين مجموعــة محــددة وحقهــا فــي الوصــول الــى الحكــم 
وهذا ما يطلق عليه بالشرط الوقائي بيد ان هذا الاستثناء لا يعد معياراً مستقراً في القانون الدولي وفقاً لما 

وانتهت المحكمة الى ان )لا سكان مقاطعة كيبك حتـى لـو وصـفوا بـأنهم شـعب او  -ذهبت اليه المحكمة 
شعوب ، ولا المؤسسـات الممثلـة للمقاطعـة تملـك حـق الانفصـال آحـادي الجانـب عـن كنـدا بموجـب احكـام 
القانون الدولي العام( . احمد ر طوزان ، التحـول فـي المفهـوم القـانوني لحـق تقريـر المصـير بـين تحقيـق 

 2113( ، 3( ، ع )27تقلال والانفصال ، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية ، مـج )الاس
 ، وبنفس المعنى ينظر خالد المطلوب ، مصدر سابق.   469، ص 

(
2
يقصد بالقانون الناعم : هو ذلك القانون الذي يضم بين ثناياهُ قواعد او اجراءات لم تقنن في شـكل اتفاقيـات  (

لي لــم تصــادق عليهــا الــدول ، اي ان بعــض الــدول كانــت وراء ظهــور هــذه القواعــد او مــن خــلال ، وبالتــا
المنظمــات الدوليــة باقتراحهــا كوثيقــة ، بيــد انهــا مــن الممكــن ان تغــدو مرجعــاً اذا قبلتــه الــدول عــن طريــق 
ـــــــيم كردســـــــتان العـــــــراق ،  ـــــــى اســـــــتفتاء اقل ـــــــة عل ـــــــي . جـــــــلال ســـــــلمى ، نظـــــــرة قانوني ـــــــه بغطـــــــاء دول تقنين

تـــــــــاريخ الزيــــــــــارة  www.noonpost.orgمنشـــــــــور علـــــــــى الموقــــــــــع الالكترونـــــــــي  2119/ســـــــــبتمبر/23
21/11/2119 . 
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ريد به استشاري لبيان رأي مكون من مكونات الشعب العراقي في الانفصال من عدمهِ وان اُ 
تحقيق مثل هذه النتائج على المدى البعيد ليغدو كالعرف بالنسبة لبقية المكونات الراغبة في 
الانفصال ليس على مستوى العراق وحده بل العالم بأسره وهذا ما لا تسمح به اي دولة . 

لأنه لا وأخيرا ينبغي ان يكون ملائماً لقواعد القانون الدولي . واستفتاء الاقليم يعد غير شرعي 
يتلاءم البتة مع قواعد ومبادئ القانون الدولي الاخرى كقاعدة احترام السيادة الوطنية للدول 

 .( 1)والوفاء بالعهد
أما فيما يتعلق بتنظيم الاقليم لاستفتاء تقرير المصير في محافظة كركوك والمناطق الاخرى 

والذي تم تأكيده بموجب  (2)مسون"فانه لا يملك القيام بذلك بالاستناد الى ما يعرف بمبدأ "ستي
والمتعلق  1791وكذلك اعلان الامم المتحدة الصادر عام ( 3)1749ميثاق بوغوتا الصدر عام 

بمبادئ التعاون والعلاقات الودية والذي اكد على عدم الاعتراف بفرض الدول او الكيانات 
خرى سواء بقوة السلاو على مناطق ا –فرض سياسة الامر الواقع  –الاخرى سيطرتها الفعلية 

ام في حالة كون الدولة تعيش ظروف غير مستقرة هذا من جهة ومن جهة اخرى فان " معيار 
ذهب الى  1719شرعية الحكومات " او ما يسمى بمبدأ طوبار والذي ظهر للوجود في عام 

                                                           

(
1
 المصدر نفسه . (
2
ولا ادل علــى ذلــك مــن ان بعــض الــدول قــد اعترفــت بدولــة " مانشــوكو " التــي اقامتهــا اليابــان علــى الاراضــي ( (

لثانية على اثر الاخذ بمبـدأ " ستيمسـون " . الصينية بيد انه تم سحب هذا الاعتراف بعد الحرب العالمية ا
 جلال سلمى ، مصدر سابق . 

(
3
ميثـاق بوغوتــا هـو معاهــدة امريكيـة متعلقــة بالتســوية السـلمية. اي هــو نظـام لحــل النزاعـات بــان لا تشــن دول  (

. روز مــاري فــوت  1749/نيســان عــام 31امريكــا اللاتينيــة الحــرب علــى بعضــها الــبعض وقــد صــدر فــي 
،  1الهيمنة الامريكيـة والمنظمـات الدوليـة ، ترجمـة : د. احمـد حـالي و د. الطيـب غـوردو ، ط وآخرون ،

 .  511، ص  2116، لندن ،  E –اصدارات كتب 
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عدم الاعتراف بأي حكومة تنشأ تحت تأثير القوة او باستغلال اية اضطرابات تمر بها 
.وهذا ما قام به الاقليم الذي استغل الاضطرابات التي يمر بها العراق وانشغاله (1)دولةال

بالحرب الدائرة ضد اعتى قوة ظلامية ومن خلال مساهمته في تحرير بعض هذه المناطق 
وقيامه بالاستيلاء عليها وضمها الى الاقليم وفرض سيطرته عليها بالقوة العسكرية وإعادة 

اطق المتنازع عليها الى المناطق الكردستانية خارج الاقليم وهذه الاراضي لم تسميتها من المن
ينجح الاقليم بضمها اليه لان عائديتها لم تحسم دستورياً فقام باستغلال الاوضاع غير 
الطبيعية التي يمر بها البلد وذلك من خلال اجراء استفتاء فيها ليضفي الشرعية على استيلائه 

حق تقرير المصير بالنتيجة فان قيام الاقليم بذلك يعد غير شرعي ولا  عليها وتحت مبررات
      يستند الى اي اساس قانوني من الناحية الدولية     

نخلص الى القول بأنه لا يجوز من الناحية الدولية لإقليم كردستان الاستناد الى حق تقرير 
، لعدم وجود اي مسوغ من المصير في تنظيمه لاستفتاء الانفصال عن جمهورية العراق 

مسوغات اعمال هذا الحق . فالإقليم هو جزء من العراق وليس تابعا له ولا يخضع لا ي 
احتلال أو سيطرة دولة مستعمرة هذا من جهة . ومن جهة ثانية ان الأخوة الكرد قد قرروا 

لا تتمتع مصيرهم داخليا وبموجب الدستور العراقي والذي تم منحهم بموجبه من الحقوق التي 
 .  الأخرى بها اي محافظة من  المحافظات 

 
 
 

                                                           

(
1

 جلال سلمى ، مصدر سابق . ( 
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 الفرع الثاني
 سيادة الدولة والمطالبة بالانفصال

هي الأساس الذي تستند اليه الدولة في ممارسة مهامها ووظائفها .اي انها (1)السيادة     
وقراراتها تسمو فوق الجميع ولا تعلوها سلطة أو هيئة أخرى وتقوم وفقا لذلك بفرض قوانينها 

. والتــي لا يــوجــــد الــى جانبها سلطة علـــيا اخــرى في مجــال تنظـيم (2)الآمرة على الجميع
. وقد كان لتطور فكرة السيادة من كونها فكرة سياسية الى كونها فكرة (3)علاقـــاتها وإدارتها

تقلال . اي ان السيادة قانونية اثر بارز في ظهور المعنى السلبي للسيادة والمعبر عنه بالاس
في الدولة تمارسها السلطة العامة فيها خارجيا باستقلالها وعدم خضوعها لأي دولة اخرى ، 
وداخليا بعدها السلطة العامة في الدولة ولا توجد اي سلطة اخرى موازية لها في الداخل هذا 

دة ركز على من جهة . ومن جهة ثانية وفي تطور لاحق نجدة ان المعنى الايجابي للسيا
وظيفة الحكم في الدولة والتي تتمثل داخليا بممارسة السلطات العامة في الدولة وظائفها من 
تشريعية ، تنفيذية وقضائية . وخارجيا بتمثيل الدولة امام المجتمع الدولي الذي تلتزم بقواعده 

السيادة كخاصية  .وكنتيجة لهذا التطور فان(4)وبما تقوم بالتوقيع عليه من معاهدات واتفاقيات
                                                           

(
1

قلت)سائد( السيادة في اللغة مشتقة من سود يقال فلان)سيد(قومه اذا أريد به الحال ، وإذا أريد به الاستقبال ( 
،   1799لجيــــل العربــــي ، بيــــروت ، قومــــه بــــالتنوين . ر بــــن بكــــر الــــرازي ، مختــــار الصــــحاو ،  دار ا

 .  321ص
(
2

 . 34د. نعمان احمد الخطيب ، مصدر سابق ، ص ( 
(
3
ـــات والأنظمـــة السياســـية ، ط  ( ـــوجيز فـــي النظري ـــولي ، ال ـــد مت ،  دار المعـــارف ،  مصـــر ،  1د. عبـــد الحمي

 .129، ص 1757
(
4
ـــــادة ، ط  ( ـــــرداد السيـــــ ـــــي استـــــ ـــــعب فـ ـــــولي ، ، مكتب1د. ايمــــن احمــــد الــــورداني ، حــــق الشـ ـــــة مدبـــــ ،  2119ـــــ

 . 49ص
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من خصائص الدولة لا تتمتع بها إلا السلطة السياسية في الدولة ومن جملة ما تتصف به 
. فممارسة الشعوب (1)هي انها واحدة ، مطلقة ودائمة ، غير قابلة للتجزئة أو التنازل عنها

الدولي لحقها في تقرير مصيرها لا يكون بمعزل عن احترام بقية الحقوق المقررة في القانون 
وفي مقدمتها حق السيادة . فكلاهما حقان ثابتان في القانون الدولي وهذا ما تم تأكيده في 
ميثاق الأمم المتحدة بالنص على ان )تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع 

لخاصة . وهذا ما خلصت اليه لجنة الامم المتحدة المعنية بمبادئ القانون الدولي ا(2)أعضائها(
الى أهمية احترام السيادة الوطنية للدول من  1764بعلاقات السلم والتعاون بين الدول لعام 

خلال تأكيدها على ضرورة  احترام كل دولة لشخصية الدول الاخرى ، واعتبار السلامة 
الاقليمية للدولة واستقلالها السياسي مصونين اضافة الى حق كل دولة في اختيار نظمها وفي 

.كما نص القرار  (3)المجالات )سياسية، اقتصادية، اجتماعية...الخ( وتطويرها بشكل حر كافة
على ان )لكل شعب الحق في ممارسة 1761الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

جميع حقوقه في الاستقلال الوطني الشامل ، وبسط حكمه على كامل ترابه الذي لا يجوز 
. ومن جملة ما يؤكده هذا القرار هو عدم جواز استعمال حق تقرير (4)المس به أو تجزئته(

المصير لتقسيم الدول الى كيانات متفرقة وتمزيق وحدة الدول . وذلك بالنص )وجوب التزام 
الدول بما جاء في هذا التصريح ....، ووجوب احترامها المطلق لحقوق سيادة الغير ، ووحدة 

                                                           

(
1
انظر بهذا الصدد أوس خليل ابراهيم ، أثر التغيرات القانونية في مبدأ سيادة الدولة ، رسالة ماجسـتير/ كليـة  (

، وبنفس المعنى ينظر د. ر ر بدران ، مصدر  16، ص  2116،  القانون ، / الجامعة المستنصرية
 . 95، ود. انور فتح الباب ، مصدر سابق ، ص  59،  56سابق ، ص ص 

(
2

 . 1745( من ميثاق الامم المتحدة الصادر عام 2/1المادة ) ( 
(
3
 . 491احمد ر طوزان ، مصدر سابق ، ص  (
(
4
 . 1761( والصادر عن الجمعية العامـــة للأمـــم المتـــحــدة عـــــــــــــام 1514( من القرار رقم )4المادة ) (
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. كما ان الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكدت على عدم (1)التراب الوطني لجميع الشعوب(
السماو بتمزيق وحدة بلد ما تمزيقا كليا أو جزئيا وذلك بالنص على ان)لا يجوز أن يؤول 
شيء مما ورد في الفقرات السابقة ، على أن يرخص بأي عمل أو يشجع على اي عمل من 

قليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة بالسلامة الإً شأنه أن يمزق أو يخل جزئيا أو كليا
ذات السيادة ، التي تلتزم في تصرفاتها مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير 
مصيرها بنفسها والتي لها بالتالي حكومة تمثل شعب الاقليم )الدولة( كله دون تمييز بسبب 

الحكومة العراقية الحالية تعد ممثلة . ومما لا شك فيه إن (2)العنصر أو العقيدة أو اللون (
لجميع مكونات الشعب العراقي وبكل أطيافه . ولا ادل على ذلك من تشكيلتها الحالية والذي تم 
وفقا لمبدأ التوافق وليس على أساس الأغلبية الفائزة في الانتخابات . وبالتالي لا يكون لإقليم 

بالانفصال عن الجمهورية العراقية طالما  كردستان الاستناد الى حق تقرير المصير لمطالبته
.  بعبارة (3)كانت الحكومة الاتحادية ممثلة للشعب العراقي ككل ودون اي تمييز بين مكوناته

اخرى فان الاعتراف لمكون معين في دولة ما بالانفصال عنها من شأنه تهديد الوحدة الوطنية 

                                                           

(
1
 . 1761( والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1514من القرار ذي الرقم )  (9المادة ) (
(
2
 . 1791المتـــــــــــحدة عــــــــــام ( والصادر عـــن الجمعيــــة العامـــة للأمـــــــــم 2625انظر القرار ذي الرقم ) (
(
3
، في ان السلطات  21/11/2119وهذا ما انتهت اليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها الصادر في  (

الاتحاديــة ومــن ضــمنها الحكومــة الاتحاديــة مكلفــة بواجــب الحفــا  علــى وحــدة العــراق وســلامته واســتقلاله 
( مـن الدسـتور العراقـي الصـادر عـام 117الاتحـادي وذلـك بموجـب المـادة )وسيادته  ونظامـه الـديمقراطي 

بمنــع الحكومــة  1779. وبــذات الصــدد خلصــت المحكمــة العليــا الكنديــة فــي قرارهــا الصــادر عــام  2115
الكندية المركزية من التخلي عـن كيبـك وعـدم المسـاو لهـا بالاسـتقلال ، كونهـا ملزمـة بالتقييـد بمبـدأ واجـب 

وحدة كندا الترابيـة وعلـى وحـدة سـيادة الـوطن الكنـدي ...انظـر بهـذا الصـدد عبـد الهـادي أبـو الحفا  على 
 طالب ، مصدر سابق .
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ر في صراع مع سيادة الدولة والتي والتكامل الاقليمي للدول ككل ويدخل حق تقرير المصي
تجيز للحكومات في هذه الحالة اتخاذ كافة الاجراءات التي تراها مناسبة للحفا  على هذه 

. وهذا ما قامت به الحكومة العراقية باتخاذ جملة اجراءات ضد تنظيم الاقليم (1)الوحدة 
 (2)( من الدستور الاتحادي117للانفصال عن جمهورية العراق وبالاستناد الى المادة)ً استفتاءا

بيد ان مما يؤخذ على الحكومة الاتحادية على وجه الخصوص هو انها لم تقم دعوى امام 
المحكمة الاتحادية للبت في دستورية الاستفتاء من عدمه وهذا ما تبين لنا من قرار المحكمة 

مة من قبل الحكومة الاتحادية بشأن الاستفتاء اذ خلا القرار من اي اشارة الى اي دعوى مقا
الاتحادية للبت في دستورية الاستفتاء من عدمه وكان الاجدر ان تقوم برفع دعوى على غرار 
ما قام به النواب العراقيين . وهذا ما استقر عليه العمل في القانون الدولي الذي يستبعد تطبيق 

الخيار . ومما حق تقرير المصير على حالة  انفصال جزء عن دولته الام كونه يرفض هذا 
يؤكد ذلك قرار الامم المتحدة بشأن نزاع اعلان انفصال الصحراء الغربية عن المغرب 
المعروض امامها ، والذي انتهت فيه بالحكم لصالح المغرب حفاظا على وحدة التراب الوطني 

 .(3)وبقاء الصحراء الغربية تحت سيادة المغرب  -المغربي -

                                                           

(
1
د. مسعد عبـد الـرحمن زيـدان ، تـدخل الامـم المتحـدة فـي النزاعـات المسـلحة غيـر ذات الطـابع الـدولي ، دار  (

 .  321، ص  2119الكتب القانونية ، مصر ، 
(
2

( مـــــــــــــن 23ــــــــــراءات المـــتـــخــــــــــــذة مـــــــــن قـــــبـــــــل الســــلطــــــــات الاتــــحـــاديـــــــة راجـــــــــع الصــفـــحــــــــة)بخصـــــــوص الاج( 
 البـــحـــث. 

(
3
 2119/يوليـو/11د. احمد الميالي ، الجوانب الدستورية والقانونية لاستفتاء انفصال اقليم كردستان العراق ،  (

 .21/11/2119تاريخ الزيارة   www.almedar.comر على الموقع الالكتروني ، منشو 

http://www.almedar.com/
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بادئ الاساسية ليس للدولة الاتحادية فحسب ، بل يشمل اقاليمها هذا ويعد مبدأ السيادة من الم
. إلا ان ثمة تساال يطرو نفسه على نطاق البحث هو لمن تكون السيادة في الدولة  (1)ايضا

الفدرالية ؟  للحكومة المركزية  أو لأقاليمها ؟ أو انها تكون في مستوى واحد بالنسبة للمركز 
 والإقليم ؟ 

بين الكتاب والفقهاء والسياسين حول جوهر هذا المبدأ . ً هذا الموضوع جدلا في الحقيقة اثار
فذهب فريق منهم الى عد سيادة الدولة الفدرالية موازية لسيادة اقاليمها . في حين ذهب جانب 
اخر الى ان سيادة الدولة الفدرالية تفعل بالعلاقة التي تقوم بينها وبين بقية الاقاليم التي تتكون 

الدولة بحيث لا تتعدى حدود هذه الدولة . على اعتبار ان هذه الاقاليم قد تنازلت عن منها 
سيادتها للمركز وهذا ذاته ما يميز الدولة الفدرالية عن الكونفدرالية التي يستمر اعضائها 
باحتفاظهم بسيادتهم الكاملة سواء في علاقاتهم مع بعضهم أم بالنسبة للدول الاجنبية ، بما 

 .( 2)ويتها في الامم المتحدة وهيئاتها الدولية فيها عض
ان السيادة في الدولة الفدرالية  -( 3)انسجاما مع ما ذهب اليه البعض -ونحن من جانبنا نرى 

بعدها ركن اساسي لقيامها ، وصاحبها هو الشعب وبكل  -المركز–تكون للدولة الاتحادية 
ميع انحاء الدولة بصفتها وكيلا عن الشعب مكوناته وأطيافه . تمارسها السلطة السياسية في ج

.بعبارة اخرى ان السيادة لا تكون لطائفة او مكون او لإقليم بذاته داخل الدولة الواحدة . 
وكنتيجة لما تقدم فان السلطة المركزية الممثلة للدولة الاتحادية بعدها موكلة عن الشعب ككل 

                                                           

(
1
 .   1791( من دستور الامارات العربية المتحدة لعام 3انـــــظر المــــادة ) (
(
2

 مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ســــــــــــابق .د. فلاو اســــماعيـــــــــــــل حـــاجــــــــــــــــم ، ( 
(
3
، منشـور فـي صـحيفة رأي  2119/سـبتمبر/ 17فؤاد البطاينة ، حق تقرير المصير مرتبط بحـق السـيادة ،   (

 . 9/11/2119لزيارة تاريخ ا      http://www.raialyoum.comاليوم على الموقع الالكتروني 
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 تملك التخلي او التفاوض بشأن انفصال ملزمة بالمحافظة على وحدة الدولة وسيادتها ، ولا
بعدم ً وتكراراً جزء منها . وهذا ما ينطبق على موقف الحكومة المركزية التي كررت مرارا

لأنها مكلفة بموجب ً اعترافها بالاستفتاء الذي اجراه الاقليم ولا تقبل التفاوض بشأن نتائجه بتاتا
حدود وكالتها من قبل الشعب العراقي ككل الدستور بحماية العراق وسيادته .اضافة الى ان 

تقف عند هذا الحد ولا يستطيع تجاوزه بصفته صاحب السيادة هو من يقرر انفصال جزء منه 
باستفتاء عام يجري تنظيمه لهذا الغرض ، وليس فقط الاكراد بصفتهم احد المكونات الاساسية 

اي ان حق تقرير المصير هو حق  للشعب العراقي بيد انهم لا يمثلون بقية مكوناته وأطيافه.
 جماعي يمارس من قبل الشعب ككل ، وليس من قبل مكون بذاته. 

ختاما نخلص الى القول بأنه لا يمكن للإقليم المطالبة  بالانفصال عن الجمهورية العراقية من 
خلال تنظيمه لاستفتاء لهذا الغرض بالاستناد الى حق تقرير المصير . لان هذا الحق لا 

ً ق على اي مكون يعيش داخل دولة ذات سيادة على اعتبار ان الاخيرة تعد مبدأ اساسياينطب
من مبادئ القانون الدولي الذي في الاساس يحرص على عدم التدخل في شؤون اي دولة 

لمبدأ السيادة .اذ لا يجوز الاستناد الى هذا الحق اللهم في حالة انتهاك الدولة ً وذلك احتراما
فهنا يباو التدخل  -ً اي لم تسمح لهم بممارسة تقرير مصيرها داخليا–نة لحقوق فئة معي

فـــي نطــاق القانــون الدولي . اضف ً مستقراً لحماية حقوق هذه الاقلية . بيد انه ليس معيــارا
الـــى ذلك ان الاكــراد يعـــدون احـــد المكونات الاساسية في الجمهورية العراقية ، والذي يتولى 

ورها الاتحادي الذي يخضع له جميع الشعب العراقي تنظيم كل ما يتعلق بحقوقهم دست
وهو ليس خاضع  -الجمهورية العراقية  –وواجباتهم بصفته شعب يعيش في دولة ذات سيادة 

والذي لا يجيز لأي مكون الانفصال عن الدولة . بالتالي  -لأي احتلال أو دولة مستعمرة 
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اء الانفصال يعد عملا غير شرعي وفقا للقانون الدولي الذي يقوم فان تنظيم الاقليم لاستفت
على احترام سيادة الدول ، ووحدة اراضيها ، ولا يترتب على هذا الاستفتاء اية نتائج قانونية  

وإلا كان  -إلا من قبل إسرائيل  –وإن أريد منه ذلك  اذ لم يحض بأية موافقة داخليا أو دوليا 
وبالإمكان لأي اقلية ضمن دولة ما ان تستند اليه في المطالبة  تحول الى قاعدة عرفية

بالانفصال عن دولتها الام . وهذا ما لا يمكن ان تسمح به اي دولة ، لأنه سيقود الى تصدع 
النظام الدولي وقبله الوطني لأنه في الوقت الراهن غالبية الدول لا تخلو من وجود مكونات 

حت لإحداها بالانفصال فان ذلك سيقود الى نزاعات وعدم مختلفة داخل حدودها فإذا ما سم
 استقرار داخل الدولة ذاتها . اضافة الى تأثيرها على محيطها سواء الاقليمي ام الدولي . 

 

 : الــــخـــاتـــمــــة
 توصلنا من خلال بحثنا هذا الى النتائج والتوصيات الآتية : 

 النتائجً : اولا
الاستفتاء هو احد الآليات المعبرة عن ديمقراطية الحكم يطلب من جمهور الناخبين   .1

 بموجبه ابداء رأيهم بتقرير مصيرهم وتكون الاجابة عليه بنعم أو لا .
بعدهم اصحاب  –يستخدم الاستفتاء للتعبير عن الرغبة الحقيقية لجمهور الناخبين  .2

لشعب في دولة ما ، ولا يكون بمقدور والذي يشكلون بمجموعهم ا –السيادة الفعلية 
احد مكونات هذا الشعب الذي يعيش ضمن حدود دولة ذات سيادة تنظيم مثل هذا 

 النوع من الاستفتاء .
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اعلان الاستفتاء من قبل الاقليم بحد ذاته وليس اجراءه هو غير دستوري ، لان هذا  .3
اقتراو برلمان على ً ناءاالاعلان يجب ان يصدر من قبل البرلمان الاتحادي ب

 .الاقليم
تم تحويل الاستفتاء من كونه وسيلة ديمقراطية الى وسيلة سياسية أريد به تحقيق  .4

غايات شخصية ومكاسب للسلطة الحاكمة وذلك باستغلال التعاطف الشعبي 
بتحقيق الحلم الكردي بإعلان الدولة الكردية . فهو لا يعني الانفصال بقدر ما يعني 

 م السياسي القائم في الاقليم . تركيز السلطة للنظا
لا يعدو تنظيم الاقليم لمثل هذا النوع من الاستفتاء عن كونه دعوة موجهة لجمهور  .5

الناخبين في الاقليم  لبيان رأيهم في مسألة الانفصال فهو استبيانا للرأي ليس إلا 
 بدليل انه لم يطرو كمشروع متكامل وإنما –للوقوف على اتجاهات الرأي العام  

لصدوره من  -كشعار مرحلي للسلطة الحاكمة اكثر من كونه لمصلحة الاقليم 
وهو جهة لا تملك اجراء مثل هكذا  –رئيس الاقليم المنتهية ولايته منذ سنتين تقريبا 

وإحالته  –والذي هو في الاساس معطل  –استفتاء  وليس من البرلمان الاقليمي 
أنه هذا من جهة . من جهة اخرى أريد به الى البرلمان الاتحادي لاتخاذ القرار بش

الحصول على تفويض شرعي للسلطة المنتهية ولايتها ، وإضفاء الشرعية على 
سيطرتهم على المناطق المختلف عليها ابان الاضطرابات التي مر بها البلد ، 
ولجعلهم في موقع اكثر قوة عند الدخول في مفاوضات مع المركز . اضافة 

من الصلاحيات في اطار حكم ذاتي اقرب الى الاستقلال مما  ًللحصول على مزيدا
بين  -كورقة ضغط–هو قائم الآن .أو التلويح به عند حصول اية خلافات مستقبلية 
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المركز والإقليم . بيد ان النجاو لم يحالف هذه الغايات لان هذا الاستفتاء وكما 
الحكومة المركزية ، ذكرنا انفا لم يطرو كمشروع متكامل ولم يتم بالاتفاق مع 

 وموافقة غالبية الشعب العراقي عليه باستفتاء عام يتم تنظيمه لهذا الغرض 
ان تنظيم الاقليم لهذا الاستفتاء لا يخرج عن احد احتمالين الاول : قد يبدو ان  .6

الاقليم قد اراد الاستقلال وهذا واضح من النص الذي استفتى عليه الشعب العراقي 
)هل توافق على استقلال اقليم كردستان والمناطق الكردستانية  الذي يقطن الاقليم

خارج ادارة الاقليم وإنشاء دولة مستقلة( بيد ان الظروف لم تساندهم ولم تعترف بهذا 
الاستفتاء لا الحكومة المركزية ولا الدول الاقليمية أو الاسرة الدولية . ذلك ان تنظيم 

ة للسلطة الحاكمة والتي اعلنت ان الاستفتاء الاقليم للاستفتاء اريد به اعطاء شرعي
لا يعني قيام دولة مستقلة عن الجمهورية العراقية حال انتهاءه ، وإنما سيدخلون 
بمفاوضات مع الحكومة المركزية وهذا ما يدل على انه انفصال وليس استقلال 

تقلال ؟ وهذا الاحتمال الثاني. فلماذا يريدون الدخول في مفاوضات إنهم ارادوا الاس
فالاستقلال هو ان يعتمد الاقليم على نفسه في ادارة شؤونه كافة  ومن دون 
الاعتماد على واردات المركز ، وهذا ما لم يعلن عنه الاقليم وان كان ذلك بمقدوره 
وفقا لما يتوفر لديه من موارد حينما كان يفرض سيطرته على محافظة كركوك 

ها والتي اعادت الحكومة المركزية فرض الغنية بالنفط والمناطق المختلف علي
سيطرتها عليها فلم يعد بإمكانه ذلك . ووفقا لما نحن نراه ان الاقليم اراد الانفصال 

وليس الاستقلال الذي لا يجوز له المطالبة   -جمهورية العراق  -عن دولته الام 
 بل به لأنه جزء من العراق وليس تابعا له مع بقاء تمتعه بكافة مستحقاته لا
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الحصول على مزيدا من المكتسبات وأولها ان يكون انفصالا بصيغة الكونفدرالية  
أو حتى في ابعد الحالات الدخول في مفاوضات مع الحكومة المركزية واستنادا الى 

 النتائج التي افرزها الاستفتاء للحصول على مكتسبات جديدة .             
الى اي اساس قانوني لإعطائه المشروعية وذلك  افتقاد الاستفتاء الذي نظمه الاقليم .9

على المستوين الداخلي والدولي . فالدستور العراقي قد اعترف للأكراد بحق تقرير 
ولم يتضمن اي نص يجيز   -اي ضمن اطار وحدة البلاد  –مصيرهم الداخلي 

اد هذا الانفصال . اذ ان الدستور لم يتطرق الى مسألة الاستفتاء إلا في ثلاثة مو 
( ولم يكن من بينها تنظيم اي استفتاء يتضمن المساس 144،  142،  131هي )

بوحدة العراق واستقلاله وسيادته . وهذا ما انتهت اليه المحكمة الاتحادية العليا بعدم 
دستورية تنظيم الاقليم لهذا الاستفتاء وإلغاء كافة النتائج المترتبة عليه . أما من 

ن للإقليم الاستناد الى حق تقرير المصير في اجراءه الناحية الدولية فلا يمك
للاستفتاء ، فهو جزء من الجمهورية العراقية وليس تابعا لها وساهم في تقرير 
مصيره داخليا من خلال التصويت على الدستور العراقي النافذ حاليا والصادر عام 

ومية ، والذي ضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي ومن ضمنهم الق 2115
الكردية باعترافه بها كثاني اكبر قومية في البلد ، واعترافه بهويتها الثقافية حفاظا 
على وجودها اضافة الى منحهم وضع مميز من خلال الاعتراف بإقليم كردستان 
اقليما اتحاديا ، ومنحه العديد من الصلاحيات التي تفوق صلاحيات المركز ولا 

ات العراقية . اي ان الاقليم لا يمتلك اي مسوغ تتمتع بها اي محافظة من المحافظ
 من مسوغات اعمال الحق في تقرير المصير.
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على ما تقدم ذكره ولعدم مشروعية هذا الاستفتاء سواء على المستوى ً بناءا .9
الدستوري أم الدولي فليس له اي قيمة قانونية ، ولا يترتب عليه اية نتائج في الواقع 

ت سلبية على الاقليم ذاته ، وعلى ما حققه من مكتسبات . فلم يكن له إلا انعكاسا
 طوال هذه السنوات. 

 التوصيات    ً : ثانيا
ان الحــفا  علــى وحدة العراق ارضا وشعبا هــي الغــاية التي يتوجب على جميع  .1

القــــومي الاطراف الانــصياع لها . وذلك بـــتغــليب الانـــتماء الوطــني علـــى الانــتمــاء 
 أو الديــــنــي .

تعميق الممارسات الديمقراطية وأولها الحوار في حل المشاكل العالقة بين المركز  .2
والتي لا ترقــى فــــي الاصـــــــل الـــــــــــــــــى المــــــــطالبــــة  –وفي اطار الدستور  –والإقليم 

 بالانفصــــال .
وذلك بتقوية  2115ر الاتحادي الصادر عام ( من الدستو 111تعديل المادة ) .3

السلطات الاتحادية وبأن لا تكون اختصاصاتها على سبيل الحصر . بحيث ان اي 
اختصاص يجد مستقبلا يكون من اختصاص الحكومة المركزية وليس الاقليم أو 

 المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ا الجمهورية العراقية والتي نص لابد من احترام المبادئ الاساسية التي قامت عليه .4

عليها الدستور الاتحادي وفي مقدمتها الشكل الاتحادي للدولة ، الديمقراطية ، احترتو 
 وضمان حقوق سائر المكونات .
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لابد من اضافة توازنات اخرى الى النظام الاتحادي في العراق ويتحقق هذا التوازن  .5
تحاد وذلك لضمان المساواة بين في الدستور ذاته عن طريق تشريع قانون مجلس الا

الجميع في ضمان تمثيل حقيقي في المجلسين. مجلس النواب الذي يمثل الشعب 
العراقي بأكمله ، ومجلس الاتحاد الذي يظم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير 

 المنتظمة فــــي اقلـيم .
  

 : المـــصــادر
 اولا : المعاجم اللغوية

 1791،القاهرة ،  4زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، ج ابي الحسن احمد بن  .1
 ،494 . 

او ، دار الجيل العــربي ، مــحمــد بــن بــكر الرازي ، مــختار الصح  .2
 .  1799،بيروت
 ثانيا : الكتب 

 –ابراهيم عبد العزيز شيحا ، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري  .1
، الدار الجامعية ، بيروت ،  -لبنانيدراسة تحليلية للنظام الدستوري ال

1775    .  
د. احسان حميد المفرجي وآخرون ، النظرية العامة في القانون الدستوري  .2

 . 2114، القاهرة ،  4والنظام الدستوري في العراق ، ط 
آرنت ليبهارت ، الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد ، ترجمة حسني زينة  .3

 .  2116، العراق ،  1اتيجية ، ط ، معهد الدراسات الاستر 
، مكتبة 1د. ايمن احمد الورداني ، حق الشعب في استرداد السيادة ، ط  .4

 . 2119مدبولي ، 
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،  1ثروت بدوي ، النظم السياسية ، النظرية العامة للنظم السياسية ، ج  د.  .5
 .  1764دار النهضة العربية ، 

، منشورات الحلبي  1ية ، ط د. ربيع انور فتح الباب متولي ، النظم السياس .6
 . 2113الحقوقية ، 

روز ماري فوت وآخرون ، الهيمنة الامريكية والمنظمات الدولية ، ترجمة :  .9
، لندن ،  E –، اصدارات كتب  1د. احمد حالي و د. الطيب غوردو ، ط

2116  . 
،  4، ط 2سعيد بو الشعير ، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، ج .9

 ديوان المطبوعات الجامعية  ، الجزائر ، ب ت .
،   1د. عبد الحميد متولي ، الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ، ط  .7

 . 1757دار المعارف ،  مصر ، 
د. عز الدين علي الخيرو ، المقاومة الفلسطينية وحق تقرير المصير ،  .11

 .  1791بغداد ، 
ياسية ومبادئ القانون الدستوري د. عوض الليمون ، الوجيز في النظم الس .11

  . 2116، دار وائل للنشر والتوزيع ، الاردن ،  2، ط 
، دار ابن الاثير للطباعة  6د. غسان العطية ، القانون الدولي العام ، ط  .12

 . 2115والنشر/ جامعة الموصل ، 
د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي بين الانظمة الوضعية والشريعة  .13

 . 1791، مكتبة المنار الاسلامية ، الكويت ،  1، ط الاسلامية
، منشأة  1ظم السياسية ، ط محسن خليل ، القانون الدستوري والن د. .14

 المعارف ، الاسكندرية ، ب ت .
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د. ر رضا بن حماد ، المبادئ الاساسية للقانون الدستوري والأنظمة  .15
  .   2111، تونس ،  1السياسية ، ط 

بدران ، النظم السياسية المعاصرة ) دراسة تحليلية مقارنة ( ،  د. ر ر .16
 .  1777دار النهضة العربية ، 

، دار الفكر العربي ،  2د. محمود عاطف البنا ، النظم السياسية ، ط  .19
1794 – 1795  . 

 1767لسنة  93مدحت المحمود ، شرو قانون المرافعات المدنية رقم  .19
 . 2111كتبة القانونية ، بغداد ، ، الم 4وتطبيقاته العملية ، ط

د. مسعد عبد الرحمن زيدان ، تدخل الامم المتحدة في النزاعات المسلحة  .17
 .   2119غير ذات الطابع الدولي ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 

، المكتبة القانونية ،  3نبيل عبدالرحمن حياوي ، اللامركزية والفدرالية ، ط  .21
 .  2119بغداد ، 

احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،  د. نعمان .21
 . 2111دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 

 ثالثا : الرسائل الجامعية
أوس خليل ابراهيم ، أثر التغيرات القانونية في مبدأ سيادة الدولة ، رسالة ماجستير/  .1

 . 2116كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ، 
رسالة ماجستير/  –دراسة دستورية  –صادق مهدي ، ضمانات حقوق الانسان جعفر  .2

 . 1771جامعة بغداد، 
 رابعا : البحوث 

د. ابتهال ر رضا دااد ، واقع الفدرالية ومستقبلها في العراق ، مجلة السياسية  .1
 . 2116( ، 32،  31والدولية/الجامعة المستنصرية ، ع )
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احمد صابر حوحو ، مبادئ ومقومات الديمقراطية ، مجلة المفكر ، كلية الحقوق  أ. .2
 . 2116( ، 5والعلوم السياسية ، جامعة ر خيضر بسكرة ، ع )

احمد ر طوزان ، التحول في المفهوم القانوني لحق تقرير المصير بين تحقيق  .3
( 27والاقتصادية ، مج ) الاستقلال والانفصال ، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية

  . 2113( ، 3، ع )
د. توفيق نجم ، الاقليات الاثنية وحق تقرير المصير )تفكيك الدولة أم الاعتراف  .4

 .             2112( ، 1( ، ع )14بالهوية( ، مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ، مج )
ت الاقاليم في سعيد رشيد عبدالنبي ، العلاقة بين السلطات الاتحادية وسلطا د. .5

 .   2116( ، 33الدستور العراقي الدائم ، مجلة العلوم السياسية/جامعة بغداد ، ع )
سلمان علي الجميلي ، حق تقرير المصير بين الفهم التقليدي والمعاصر ، مجلة  .6

، 2117( ،41لية ، جامعة بغداد ، ع)دراسات دولية/مركز الدراسات الاستراتيجية الدو 
 . 113ص 

جبير البصيصي ، انفصال الوحدات المكونة للدولة الفدرالية ، مجلة د. صلاو  .9
 .  2113( ، 2( ، ع )5ة بابل ، مج)المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية/جامع

ماجد نجم عيدان ، حسام شكر امين ، اشكالية التجربة الفدرالية العراقية ، مجلة  د. .9
( ، 2/ج 12( ، ع )4/ جامعة كركوك ، مج )كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

2115  . 
وجدي راغب ، نحو فكرة عامة للقضاء الوقتي في قانون المرافعات ، مجلة العلوم  .7

 . 1793( /كانون الثاني ، 1القانونية والاقتصادية ، ع )

 خامسا : الاعلانات والمواثيق الدولية 
 . 1771اتفاقية حقوق الطفل لعام  .1
 . 1771الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد اسرهم لعام الاتفاقية  .2
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 .  1997اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي والصادر عام  .3
  . 1772اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الاشخاص المنتمين الى أقليات قومية لعام  .4
 .1766فية والصادر عام اعية والثقاالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتم .5
 . 1766العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر عام  .6
  .  2114الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام  .9
 . 1791الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الصادر عام  .9
 . 1745ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام  .7

 سادسا : الدساتير والقوانين
 أ : الدساتير 

 . 1799دستور الاتحاد السوفيتي لعام  .1
 . 1775دستور جمهورية اثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصادر عام  .2
 المعدل . 1994الدستور السويسري الاتحادي لعام  .3
 .  2115الدستور السوداني والصادر عام  .4
 .  1791دستور الامارات العربية المتحدة لعام  .5
 المعدل . 1971المتحدة الامريكية لعام  دستور الولايات  .6

 ب : القوانين
 . 2119( لعام 14قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم ) .1
 . المعـــــــــــــــــدل  1767لعام  93قانون المرافعات المدنية العراقية الصادر رقم  .2

  سابعاً : الاوامر القرارات القضائية
( والصادر من المحكمة 2119/اتحادية/76، 74، 71ذي العدد ) الامر الولائي .1

 .19/7/2119الاتحادية العليا في 
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( والصادر بتاريخ 1514قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم ) .2
24/12/1761  . 

  . 1752( والصادر في عام 639قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم ) .3
والصادر بتاريخ  2119/اتحادية/اعلام/115الاتحادية العليا ذي العدد قرار المحكمة  .4

11/11/2119. 
والصادر في  2119/اتحادية/122قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد  .5

6/11/2119 . 
/ اتحادية  73،  72،  71،  97قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعاوى المرقمة ) .6

 . 11/2119/ 21والصادر في  2119/
/تشرين 24( والصادر بتاريخ 2625قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم ) .9

 والمتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا للميثاق . 1791الاول/
 ثامناً : المواقع الالكترونية 

ان د. احمد الميالي ،الجوانب الدستورية والقانونية لاستفتاء انفصال اقليم كردست .1
 www.almedar.com،منشور على الموقع لالكتروني 2119/يوليو/11العراق، 

 .21/11/2119تاريخ الزيارة 
، دليل الامم المتحدة  1اسبيون ايدي ، نص التعليق على اعلان الامم المتحدة ، ج  .2

 ، منشور على الموقع الالكتروني  5بشأن الاقليات ، ص 
 http://www.un.org/ar/events    9/11/2119تاريخ الزيارة . 
، منشور على الموقع  27/7/2119الامام الصادق المهدي ، فقه تقرير المصير ،  .3

 . 4/11/2119تاريخ الزيارة  www.hurriyatsudan.comالالكتروني 

http://www.un.org/ar/events
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 2119/سبتمبر/23جلال سلمى ، نظرة قانونية على استفتاء اقليم كردستان العراق ،  .4
تاريخ الزيارة  www.noonpost.org، منشور على الموقع الالكتروني 

21/11/2119 . 
-www.arab .جميلة الشربجي ، الاستفتاء ، منشور على الموقع الالكتروني .5

ency.com  11/11/2119تاريخ الزيارة . 
ت دوبيرد ، من كتالونيا الى كردستان العراق . خمس اسئلة حول استفتاءات جوليا .6

 www.noonpost.org، منشور على الموقع الالكتروني  23/7/2119الاستقلال 
 .17/11/2119تاريخ الزيارة 

 17كتالونيا ، ( بشأن 155الحكومة الاسبانية تبدأ اجراءات تطبيق المادة ) .9
، منشور على الموقع الالكتروني  11/2119/

http://arabic.sputniknews.com    11/2119/ 21تاريخ الزيارة . 
، منشور  24/11/2115خالد المطلوب ، طلب الانفصال بدعوة تقرير المصير ،  .9

 . 6/11/2119تاريخ الزيارة    mwww.newsbah.coعلى الموقع الالكتروني 
رضوى عمار ، العلاقة بين مبدأ السيادة الأقليمية للدولة ومبدأ حق تقرير المصير في  .7

ضوء قواعد القانون الدولي ، بحث منشور على الموقع الالكتروني 
www.academia.edu  2119/ 13/11تاريخ الزيارة. 

، منشور  9/7/2119العراق ، –د. طالب يادكار ، استفتاء استقلال كوردستان  .11
 . 22/11/2119تاريخ الزيادة   www.rudaw.netعلى الموقع الالكتروني 

عبد الستار الكعبي ، امتيازات الاكراد في الدستور العراقي/ بمناسبة استفتاء  .11
، منشور على الموقع الالكتروني  24/7/2119كردستان عن العراق ، انفصال اقليم 

htt:\\Kitabat.com     3/11/2119تاريخ الزيارة . 

http://www.noonpost.org/
http://www.newsbah.com/
http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/
http://www.rudaw.net/
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عبد الناصر المودع ، غياب السند القانوني لفك الارتباط أو تقرير المصير ،  .12
 http:// marebpress.com، منشور على الموقع الالكتروني  2119/حزيران/5

 . 2/11/2119رة تاريخ الزيا
د. عبد الهادي أبو طالب ، الاشكالية القانونية لحق الشعوب في تقرير مصيرها  .13

وحق الدول في الحفا  على وحدة ترابها ، مقال منشور في صحيفة الشرق الاوسط ، 
منشور على الموقع الالكتروني  2112/اغسطس/21(، 9669ع)

http://archive.aawsat.com        9/11/2119تاريخ الزيارة . 
عصام شيحة ، الديمقراطية التوافقية ... المفهوم والنشأة وإشكاليات التطبيق ،  .14

                  www.alqudsenter.org، منشور على الموقع الالكتروني  15/6/2115
 . 29/11/2119خ الزيارة تاري

فلاو اسماعيل حاجم ، مبدأ السيادة وحق انفصال الاقاليم في الدولة الفدرالية ،  د. .15
                www.elaph.comمنشور على الموقع الالكتروني ،   2116/اكتوبر/21

  .  21/11/2119تاريخ الزيارة 
،  2119/ سبتمبر/17، حق تقرير المصير مرتبط بحق السيادة ،   فؤاد البطاينة  .16

منشور في صحيفة رأي اليوم على الموقع 
 . 9/11/2119تاريخ الزيارة       http://www.raialyoum.comالالكتروني

تور ومحاولة لحل ( من الدس141د. مجيد العنبكي ، تفسير قانوني لنص المادة ) .19
             www.dorar.aliraqinetمشكلة كركوك ، منشور على الموقع الالكتروني 

 . 15/11/2119تاريخ الزيارة 
، منشور  7/2119/ 29المحكمة العليا الاسبانية تأمر كتالونيا بمنع الاستفتاء  .19
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